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إن الحمد لله ء تحمده وتستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسكات أ أعمالنا؛ من يهده , الله قلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 


يا أيهًا ' يهَا الْذين آمنوا نَقُوا الله حَقّ نقَاته ولا تمسوتن إل وأنكم 
مسلمون 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ يا أيها النّاس انوا ربكم اذى 


بك 


الل 


َلقَكُم من نفس واحدة, وخَلّق منها زوجها وَبث منْهِمًا رجالا كثيرا 
ونساء وتوا الله الّذى تساءلون به والأرحام إن ؛ الله كان عليكم رقيبا » 
[النساء: .]١‏ يا يها الذدين آمنوا او هوا الله وقُولُوا قولاً سديدا © 
ُصلح كم أعمالكم | ويغفر كم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 

وا عظيمًا 4 [الأحزاب.: 7 .]73١‏ 
أما بعل فإن أصدق المحديث كتاب اللّه و أحسن الهدى هذى 
مبحوك ؛ ١‏ وشر الأمور م محدثاتها . وكل محلثة بدعةع وكل بدعة 


ربعد؛ فإنه على الرغم من قوة تيار الكفر والضلال الذى 
يحاول أن يسوق أمتنا بعصاه. ويلقى بها فى مهاوى الضياءع 
والمناء» وعلى الرعم من ممحاولة أنصار الحاهلية الحديثة 6 
وتجميعهم جندلهم ل نطعوا هذه الم ة الإسلامية العريقهة 
عقيدتهاء ويجتشوا إسلامها من حياتهاء فإن هناك بصيصا من 
النورء ورفيمًا من الأمل يلمحه المراقب للأحداثء متمثّلاً فى ذاك 
التيار الوليد الذى يحبو ويحاول اخركةء ويتلمس الطريق كى 
يصد ذاك العيار الأهوح المدمر: ويرده على أعقابه وينقذ البلاد 
والعباد من اثاره وأخطاره . 





وما ذاك التيار الحبيب إلا هذه البراعم الندية» والزهرات المتفتحة 
هنا وهناك من الشباب المسلم المؤمن الذى فتح عينيه على الحياة. 
واستيقظ على صيحات بعض الدعاةة والمصلحين الذين حركوا فيه 
الغيرة والحَميّة» وأثاروا فيه العاطفة الديئية والنفس الأبية» ويحاول 
هؤلاء الشباب أن ينهضوا بالأمة بعد طول تأخره وينقذوها من 
الأعداء والآأخطار ؛ فيسعون جادين مخلصين» ويدأبون غير هيابين 
ولا وجلين» ولكنهم سرعان ما يغسا جؤ ول بأنهم ما يزالون فى 
مكانهم» وأنهم قد رجعوا بعد طول سير وشدة نصب إلى 
موضعهم الذى كانوا قد انطلقوا منه وغادروه. فيأسفون لذلك 
ويحزنون» وييأس بعضهم فيقعد» ويعيد الكرة ويسعى من جديد 


لير عر اه 


آخرون. و يعجر سب هو لاء ويعملون. ولكن تجربتهم لا تكون حيرا 


من سابقتهاء ولا بأفضل ٠‏ من سالفتهاء وتتكرر هذه الحالة مرات 
وموات . 

نعم هذه حالة عامة الدّعَاة إلى الله فى هذه الأزمان؛ حيرة 
وضياع ) وتيه وغموض.2 وفوضى وارتجال» وعمل بدود جدوى'؛ 
لا يعر فون الطريق الصنحدء ولا يهتدون إلى الماهر الخريت» 
مهم من حيرتهمء وينقذهم من متاهتهم؛ ويجعل 
جهودهم 3 تنصب ٠‏ فى السبيل المحدى» وأعمالهم صرف فى الو جه 
المفيد المرضىء الذى يؤدى إلى الخابة المطلوبةء ويحقق الهدف 
المنشود. 

وما الطريق الصحيح إلا طريق الكتاب والسَنّة وفهمهما على 
المنهمح الذى فهمه سلفنا الصالح - رضوان اللّه عليهمٍ - والعمل 
بهماأ والدعوة إليهماء والشّبّات على أمرهما. وما الأدلآء الحاذقون 
إلا العلماء يالكتاب والسّنةء والعاملون بهماء والمخلصُون لهما؛ 
والمهتدون بهديهما. 

وعبمًا يحاول الشباب المسلم الوصول إلى تصسرة الإسلامء 
وإنقاذ كرامة المسلمين عن غير هذه السبيلء» وعبثاً تحاول الحركات 
الإسلامية تحقيق الغاية المنشودة من دون الاستعانة بهؤلاء الأدلاء 
الخبراء الماهرين . 

وقد من الله عز وجل علينا - وله الحمد الجزيل الم 
والفضل الكبير والنعمة- نه لا عالما حقيقًا هو من بقية السلئف 
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الصالح والائمة الهداة؛ فدلّنا على العلم المستفاد من الكتاب 
والسة. وهدائا الله بواسطته على ما اختلف فيه الأقوام من الح 
بإذنه» وأطلعنا على الكنوز الثمينة والجواهر الغالية المبنوثة 
كلام الله وكلام رسولهء فأحسسنا برد الراحة والاطمثئان بعد 0 ل 
تعب ونصب» وشعرنا بالقناعة الكاملة والفهم الصحيح بعد طول 
تحير وتتخبط ؛ فرأينا | من حق أمتنا علينا عامة؛ ومن ححق شسياب 
الإسلام عليئا خاصة أن َدلّهم على الخير الذى بصرنا الله تعالى 
به» ونرشدهم إلى منهج الخلاص الذى وفقنا سبحانه إليه؛ كى 
نأخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى» ونتعاون معهم على تجنب أسباب 
المناهة والردى؛ وبالله تعالى التوفيق والتأيبد دائمًا وأبدا . 


ولذلك فقد حرصنا على أن نزود المسلمين ب بين الحسين والآخر 
بكل ما تَطلع عليه من العلم النافع عاو الدر اسة !ا الحادة القو يمة التى 
تعرض عليهم الإسلام الحق واضحًا بلا غموض» سهلاً من غير 
تعقل ؛ نقياً من غير شوائب »؛ صافيا من كل قلى وكدرى مقرونة 
فيه المسائل بأدلتهاء : الآراء بمآخذهاء يغنى الدارسين عن المؤلّمَات 
الكثيرة الواسعة . ويقنعهم بالحجج النيرةء والبراهين الساطعة . 
ويجنبهم التخط والضياع . والاختلاف والاضطراب؛ وينشىء 
فيهم الوحدة الفكرية التى تتولد عنها الوحدة الشعورية»؛ ثم يتبعها 
إن شاء الله تعالى بعد ذلك وحدة العمل لإقامة الدين» والجهاد 














ونريد بهذ الكتب والرسائل أن تكون االمنطلق العلمى 
الصحيح ؛ ' والقاعدة الفكرية القوية ة لدعا الإسلام ؛ ولذلك فنحن 
نعرضها على أهل الرأى والفكر الإسلامىء وعلى العلماء 

سشلهيرن والدعاة المؤمنتين؛ كى يروا فيها رأيهس ) ويدلُوا فيها 

بدلوهم, ونحن نرحب بكل نقد بناء ونشكر صاحبه. ونعله 
مساهمة عملية فى إنجاح عملناء والوصرل به إلى مر حلة الإثمار 
والنضوج . ولكتنا نرى أنه يجب أن تتحقق فى كل تققد يكتت أو 
ينشر الصّفات الثلاثة الآنية : 











١‏ ل الإخلاصض له سيحانه وتعالى فيه بأن يكون قصد 
صضاحهة منه الوصول الى الحقع والقار يواجب التصبحة . 


الام 5 05 4 وركتيه الباررين: 5 كتاب الله وسئة نميه . 








تعدّى وم وأساء وافترى . 

وهذه الرسالة التى أقدمها اليوم لاستاذنا العلآمة محمد ناصر 
الديرء الآلبانى يعنوان (الحديث حجة ة بنفسه فى العقائد والأحكاما. 
وهى محَاضرة كان قد قد ألقاها فى مُؤْتّسر انّحاد الطّلبة المسل ١‏ 
الذى انعقد فى مدينة غرناطة ببلاد أسبانيا النصرانية حالياء 
الأندلس الاسلامية سابقّاء فى شهر رجب عام 97١1ه‏ الموافق 
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لشهر آب من سنة ؟191/7م. 

وقد تَحَدَثَ فيها المؤلّف عن مُوقف المسلم المسحيح من السنة 
ومكانتها وحجيتهاء وجعلها فى أربعة فصول؛ تمدث فى الفصل 
الأول غن منزلة السنة في الإسللام : وواجب المسلمين ١‏ فى الرجوع 
إليها والاحتكام إليهاء والتحذير من مخَالفتها . 

وتَحَدَث فى الفصل الثانى عن بطلان محّاولآت الخلئف 
لخالفتهاء وفساد ما تذرعوا به لذلك من القياس وبعض القواعد 
الأصولية التى اصطنعوهاء وضربوا بالسنّة عرض الجائط من 
أجلها . 

وأما الفصل الثالث فقد خصّصه المؤلّف - حفظه الله تعالى - 

للتدليل على بطلان ؛ القاعدة التى وضعها بعض علماء الكلامٍ 
قديماء وأشاعها بعض العلماء والدعاة حديثًا. وهى دعواهم أن 
حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة وبين حطأ واضعى هذه القاعدة. 
حيث فرقوا يها بين أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام دون 


م ظاهر ؛ وإتما لجرد التوهم والتية 


ومما 5 7/6 ر الإشارة إليه هاا أن هذا امو صوع فك تعرض له 





أستاذنا هنا يسشبى + من الاختصار؛ ب لأنه كان قد بعحنه بحقا مقصلة 
فال 2م 


موصعا) واستقضى فيه أهم ما يمكن ذكره من الاأدلّة على بطلآن 
5ك الرأى . فى رسالة خاصة عئوائها لالحلديثٌ الآحاد والعقيدة»: 


وهى محَاضَرة كان قد ألقاها فى جمع من الشباب المسلم الواعى 


4 


فى دمشق مئل نحو خمسة عضر عاناء وكان لها أثر حميد فى 
إاضعاف انتشار الرأى اللذكورء وإحراج مروجية ومشيعية فى 
أوساط اله 
يحديث الآحاد فى العقيدة» برقم (0). 


5 يا وفك يسر الله نشرهاء نَعَنُو ال ((اوجوب |الآحخذ 





وأما الفصل الرابع والأخير من رساات,ٍ هذه فقّد عرض فيه 
الم لف إلى الأمر الثالث والخطير الذى أدى إلى إضعاف مكانة 
لنة عند الناسء وتعطيل العمل بها؛ وذلك هو التقليد الذى عم 
د جميع نواحى الفكر والحياة فى العالم الإسالامى لعدة قرون 

من الزمان» والذى أناخ بكلكله على العقول والنفوس» فأمات 
فيها الابتكار» وقتل العبقريات» ودفن المواهب» وحرم الئاس فيما 
حرم من هدى ربهم سبحانة ؛ وصدهم عن الانتفاع باثير الذى 
جاءهم عن طريق محمد يَلِلِ؛ ركونًا إلى اجتهادات علماء لم 
يرضوا لتلاميذهم أن يقلّدوهم فيها من غير بصيرة: بل كل منهم 
نصح من بعدء آلا يقنمصوا على كناب ال لح ا 
الأقوال والاراء والاجتهادات» أيا كان صاحبهاء كما أعلنوا 
براءتهم من كل قول أو أو اجتهاد أو فتوى تخَالف قول اللّهء وقول 
رسولهة. ورجوعهم عنها فى حياتهه ويعد ماتهم . 

وقد أهاب أستاذنا فى حتام المحاضر ة بالشباب المسلم أن 
يرجعوا إلى الكتاب والسنة فى كل ما يبلغهم منهماء وأن يعملوا 
حقيق مرتبة الاتباع فى نموسهم حسب استطاعتهم وإمكانياتهم» 








فبذلك يقر دون الرسول كِيَيِلْةَ وحده بالاتباع ؛ كما أفرده الله تعالى 
وحده بالعبودية» وبذلك يحققون فعلا - لا قولا فقط - معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول اللّهء وبذلك يحققون 
فى أنفسهم - عملة لا دعوى - شعار (اللحاكمية لله تعالى وحده) 
بعد أن أعلنوه شعارًا و شنو به قولا: وبذلك أيضمًا ينشئون «الجيل 
القرانى الفريد» الذى يحقق دولة الإسلام المنشودة بإذن الله تعالى . 

هذا وقد نالت .هذه المحاضرة استحسانًا كبيرا من جماهير 
الطلبة المثقفين المسلمين الذين استمعوا إليها؛ لما رأوا فيها من 
المناقشة العلمية الموضوعية؛ والرأى الصائب القويمء وأرسلوا عدة 
رسائل إلى المؤلف يطلبون منه طبعها ونشرها؛ يعم التمع بها كل 
مسلم مخلص غيورء يبحث عن الحق ويتمسك به. 

كما يعحسن أن ننبه هنا إلى أن لأستاذنا الفاضل موضوعا ثالمًا 
عن السنة هو مُحَاضرّة كان قد ألقاها منذ نحو ستتين فى جَمْع من 
الشياب المسلم فى بلاد قطر العزيزة؛ تخدث فيها عن أهمية السئة 
لنبوية؛ ومنزلتها فى التشريع الوسلامى ء والحاجة إليها من أجل 

فهم القرآن ومعرفة تفسيره» وعساها يقّدر لها كذلك التشر قريبًا 

بإذن الله . 

هذا وقد طلبنا من أستاذنا الكريم إجابة الطَلَبّات الكثيرة لطبع 
هذه المحاضرة القيمة ونشرهاء فوافق - جزاه الله تعالى خير - 
على ذلك مشكور؛ فقمنا بقراءتها عليهء ونقّحناها بإشرافه. 











ووضعنا عناوين صغيرة لأفكارها الأساسية؛ تسهر و على القارئ. 
ومساعدة له على إدراك عناصر الموضوع الرئيسيةء وهذا نوع من . 
الترتيب الحديث والتنظيم الحيد للكتابة نافع ومفيد”"". 

وقد رأنت أن أقدم بين يدى الرسالة بتعريفات لبعض 
المصطلحات الحديثية التى لها صلة بالموضوع. وبفوائد هامة يحسن 
بيانهاء وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة كثيرين» وأن يجزى 
كاتبها وناشرها ومَلّحَها خير الحزاء» وبه سبحانه التوقيق والسداد. 
ومنه وحده العون والاستمداد. 





د جد علد ]د 


)١(‏ ثم بسر الله أيضًا نشرها بعنوان «منزلة السئة فى الإسلام؛ ضمن هذه السلسلة برقم 
(24). 
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باب ] :اج ا ب جا ا اد أ بط حو يو يسيمو سبال بو ا عرسي وإرا ع وه وو جهو لع جل 


تعريقات حديثية 
7 ْ ِ 
السئةق والحديث. والخبرء والاثر: 
السئة: فى اللعة الطريقة المسلوكة والمعتادة فى الحياة» ومنه 34 
7 كك لمن رغب عن سلتى فل منى) وا 1 5 
وسكة المخلفاء اع 060 . 
وفى الاصطلاح: هى ما صدر عن النبى يليد من قول أو فعل 


أو تقرير مما يراد به التشريع للأمة ؛ فيخرج ذلك ما صدر عنه ده 2 
من الأمور الذئيوية والخبلية التى 5 دخل لها بالأمور الذينية ؛ 59 


صلة لها بالوحى . 
والستة بمعناها العام عند المحدثين: تشمل الواجب والمندوب؛ 
وفى اصطلاح الفقهاء: تختص بالمندوب وما دون الواجب . 
وأما الحديث: فهو فى اللغة الكلام الذى يُتَحَدث بهء وينقل 
بالصوت والكتاية . 











وفى الاصطلاح: مرادف للسنة عند جمهور العلماء») ودهب فوم 
إلى اختصاصه بما صدر عن النبى ع من قول دون الفعل 
والتقريرهء والحق أن الأصل فى ادع اللُغوى للسنة: الفغل 
والتقرير . وللحديث : القول »> ولكن يما أن كليهما هنا يرجع إلى 








4 ارج الأول الشيخان؛ والآخر الترمذدى و غير ه ا وشو معت رج فى (المشكاأة»؛ برقم 
)١76(‏ و عير ة . 


١ 





ما صدر عنهدوكة؛ فلذلك مال أكثر المحدثين إلى تناسى أصليهما 
اللغويين. والاصطلاح بهما على شىء واحدء والقول إنهما 
مقر ادفان. كما مالوا إلى اخقتصاص الحديث بالمرة فوع إلى النبى 
كلد ولا يطلّق على الصادر عن غيره فل إلا مقيذا . 
وأما الخبر: فهو فى اللغة مرادف للحديث؛ فهما يدلآن على 
شىء واحد. ولكن شاع بين كثير من العلماء تخصيص الحديث با 
عاد وجعل احبر أعم منه؛ بأن يشمل ما صدر 
عنه يكل وما صدر عن غيره فبينهما عموم وخصوص. فكل 
حديث خبرء وليس كل خبر حديثًا ؛ ولذلك سمى المشتة بالسئة 
محدكاء والمشتغل بالتاريخ وأخغصار النأس : أخبارياء وذصبف 
بعضهم إلى جعل الخبر مرادقًا للحديث والسنة؛ والآفضل الرأى 
الأول. 








ع هو 





والتابعيد وأتباعهم. , وهذا هو الأففيل , والأحسن : فى الاستعمال؛ 
لآن فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه . 

يتألف الحديث النبوى المروى فى كتب السنئة من قسمين 
أساسيير: ؟؛ أولهما: السئند. وثانيهما: المتنْ. 

فأما السند أو الإسناد: فهو الطريق الموصلة إلى المتن؛ أى الرواة 


١ 


الذين نقلوا ألرّن وأدو ه؛ ابتداءً من الراوى المتأخر مصئف كتاب 
الحديث» وائتهاكم بالر سول تفده وأما المتن: فهو ألفاظ الحديث التى 
تقوم بها المعانى/ وقد امتنع العلماء عن قبول أى حديث ما لم 
يكن له إسناد؛ وذلكِ بسبب اتنشار الكذب على النبى ولو قال 
التابعى الجليل محمد بن سيرين - رحمة اله - : الم يكونوا 
يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء 
فينظّر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهمء وينظّر إلى أهل البدع فلا 
يؤخذ حديثهم)2!7. 

ثم بدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم؛ فإن توفرت 
فيه شر وط الصّحة - وهى أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة 
والاتصالء ولا يكون فيه شذوذ أو علة- قبلوه» وإلا ردوه» 
وصار بنذلك «الإسناد من الدين. ولولاه لقال من شاء ما شاءا 
كما قال الإمام عبد الله بن الممارك - رحمه اللّه - .24١(‏ 





وقد وضع علماء الخديث قواعد وأصولاً خاصة لكل من السند 
والمن حنى يُقْبّلاء وهذه القواعد والأصول هى موضوع علم 
خاص اسمه علم مصطلح الحديث» فمن شباء رجم إلى بعض 
المؤلفات فيه؛ ومن أفضلها كتاب (اختصار علوم الحديث) للحافظ 
ابن كشير - رحمه الله تعالى - وأحسن طبعاته طبعة مصرية؛ 
بتحقيق المرحجوم الشخ أحمد محمد شاكر وتعليقهء وعنوائها 
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث). 








. و 10م من شرح النووى علية)‎ 84/١( مقدمة صحيخ مسلم‎ )١( 


١6ه‎ 


تَنقّسم السئة باعتبار طريقة وصولها إلينا إلى١‏ متواترء وآحاد. 
وزاد الحنفية قسما ثالثًا هو المستفيض أو المشهون'. 

فأما المتو اثر , فهو فئ اللغة : هعجىء الو أل تعيلك الو الحد بعتر 3 
ستهماًء وهو مألحوذ 5 الوتر؛ وفى اللاصطلاح خجبر جم 
يستحيل عادة وعقلاً تواطؤهم على الكذب - لكثرتهم أو ثقتهم - 
محسوس من مشاهدة أو سماعء وهنا ينتهى الخبر إلى السماع عن 
الرسول ل ومشاهدة أفعاله أو إقرارة ' 
تحققها فى الحديث المتواتر: 

أولها: أن يكون رواته عالمين بما أخبروا به وجازمين» غير 

1, 2 

مجازفين ولا ظانين. 

وثانيها: أن يكون علمهم مستنداً إلى شىء محسوس؛ 
كمشاهدة أو سماع . 

وثالثها : أن يلغ عددهم إلى مبلغ يملع فى العادة تواطؤهم 
على الكذبء ولا يقَيِّد ذلك بعده مُعَيّن على الصحيح» يل 
يختلف ذلك باخعتللاف نيه نقة الرواة و ضبطهم وإتقانهم . 


ورابعها: أن يستمر العدد المعتبر فى كل الطبقات؛ أى فى أوله 








١5 


وأوسطه وآخر و20 . والتواتر قد يكون باللفظء رقد يكون بالمعنى ؛ 
وهو بنوعيه يفيد القطع واليقين بصدق الخبر وسحتهء ولا حلاف 
(وأما حديث الآحاد: فهو كل حديث لم يَجمُع شروط التواتر 
السابقة» وقد يتفرد به واحد فيُسَمَّ غريّك وند يرويه اثنان فأكثر 
فيسمى عزيزاء وقد يستفيض بأن يرويه جماعة' فيكون مشهورا أو 
مستفيضًا . وعلى هذا فلا يفيد وصفه بأنه حليت أحاد أنه مروى 
عن و احد دائما . 
وأما المشهور والمستفيض 
لصحي » خخلاقا للحنفية الذين جعلوه قسم قائمًا بنفسهء ورتبوا 
عليه أحكامًا خاصة» وقالوا: إنه يفيد من الطمأنيئة ما لاا يفيده 
أخبر الواحدء ويئثو / على ذلك أنه يقد مطلق الكتاب كالمتواتر”'" . 








صححيخم أئة يللااحظ فيه التعدد فى رواته» والشهرة والاستفاضة 
يتناقله على الألسنةء ولكن الحق كما يرى الجمهور أن ذلك كله لا 


ل 0 و 5-37 2 | 8 ! ١‏ ست | | ]ا : 
يخرجه عن صفة الاحادبة» ولا يبلغ به درحة ادمع المشروط فى 
التواترع وشو أو لا وآخجحرا حديتث أحاد مهما اختلفت الأسماء 


والألقاب؛ وهو لذلك ينقسم مثله إلى ميد وحسن وضعيفا. ' 





هذا وقد اتختلف العلماء فى إفادة حديث الأحاد | 





)١(‏ عن #إرشاد الفحول؛ للشوكانى (ص 4١‏ و417) بتصرف* 
(؟)«أصول الفقه» للخضرى (ص ؟١١١).‏ 


ا 


ن ؟؛ فبعضعه. كالامام النووى فى (التقريب) ذهب إلى أنه يفيد 
الطن لراجح. وذهب أتحرون إلى أن ما أخرجه الشيخان اليخارى 
و مسلم فى ضصحيحيهما من الأحاديث المسندة يفيد العلم و القطع ١‏ 
ورأى الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - فى (الأحكام 
)١9/- 113/1‏ أن خير الواحد العدل عن مغثله إلى رسول الله 
لل يوجب العلم والعمل 5320 

والحق الذى نراه ونعتقده أن كل حديث أحادى صحيحح 7 لم 
الأمة بالقبول من غير نكير مئها عليه؛ أو طعن فيه؛ فاه يفيد 
العلم واليقين» سواء كان فى أحد الصحيحين أو فى غيرهما" ''. 


وأما ما تنازعت الأمة فيه. فصححه بعض العلمساء وضعفه 











ِ 5 
وهذه مسألة أحبيث التنبيه عليها؛ لأهميتها وغفلة الكثيرين 
ومأمونة من الاختلاط بغيرهاء بحيث يستحيل تمييزها أو فصلها 
عما ليس منهاء خلافاً لما يظنه أهل بعض الفرق المارقة الضالَة 














كالقاديانية والقرآنيين : الذين يقولون: إنه قد امتلط المكذوب 


قر 2 سرس 





من الحديث فى الصحيح الشابت مك ع وليس فى و سم 


. )45 ثم رأيت الخطيب البغدادى قد جزم بذلك فى كتابه «الفقيه والمتفقه» (ص‎ )١( 


١م‎ 





إنسان التمريق بينهماء وأن المسلمين بعد وفاة النبى يَلةْ قد التبس 
عليهم حديث نببيهم وضاع : ولم بعو دوا قادرين على اللاستفادة 
منه والرجوع إليه ؛ أنه لا يمكن الوتوق بشىء منه أيدا! 

وهكذا ضرب مؤلاء عرض الحائط بالمصدر الشانى للدين 
الإسلامى. وأطاحوا به وهدلموهء وهو المصدر الدى يتوقف عليه 
أيضما ته المصدر الأول نفسه (أى القران) والاستفادة منهء وهذا 
هدف عظيم ومطمح كبير للكقار وأعنداء اللإسلام؛ ييذلون من 


وب . قال : إن من الواقع الثابت اختلاط ا معديث الصحيح 
باللوضوع. ولكن هناك طريقة لتمييز بعضهما من بعص» ولى 
ظ عَيِْد : ل 03 . الكذب على شما 6 











وها المحديث من اللأحاديث المو ضور عه 1 2-3 
العلم بالحديث» وقال أحكد العلماء الأذكماء: لقد فعلنيا بهذا 
|الحديث ما ظلبة مما فعرضناه على القرآن؛ فوجسلناه يخالعه فى 
قوله تعالى : وما آناجم الرُسُولُ فَخُدُوهُ وما نهَاكم عنهُ فانتتهوا 4 
[الحشر: 1 وغيره » 5 ظ 
ومن الأدلّة على حفظ السنة قوله تبارك وتعالى 8 إِنا نحن 





جسب بو صضعةه وبراءة النبى ‏ 2 ظ 





. عن «إرشاد الفحول» للشو كانى (صة؟7) بتصرف‎ )١( 
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ْنا الذكر وإِنا له لحافظون © [الحجر: 4] ففى هذه الآية الكريمة 
وعد قاطع من الله تعالى بتحفظ الذكر . قما هو الذكر لا شك أنه 
يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم . ولكنه عند التأمل والتدقيق 
يشمل أيضا السنة البوية الشريفة, وإللى هذا ذهب عدد من 
العلماء اليحققي: ؛ منهم الاومام أبو محمد على بن حزم - رحمه 
الله تعالى - فقد عقد فصلا طويلاً ممتعًا فى كتابه القيّم (الإحكام 
فى أصول الأحكام . )١١5- 40١‏ وساق فيه أدلة قوية 
وبراهين مفحمة ؛ لديل على أن السنة من الذكرء وأنها 0 
كالقران». وأن : خبر الاحاد يقيد العلم. وما قاله (ص ٠١5‏ 
١‏ ): «قال الله عز وجل عن نبيه عَلَلةِ : وماد نطق عن الهوئ 
5 إن هو إلا وى يوحئ © [النجم ' 5-1] وقال تعالى آأمرا ليه 
عليه الصلاة والسلام أن يقول: ظ/ر إن أنبع إلأما يوحئ إلى » 
[الأحقاف: 8] وقال تعالى : إن نحن نزْلنا الذكر وإِنا لَه 
تحافظو 2 وقال تعالى : و أنزلنا إليك الذكر التبين للناس ما نر ل 
إلبهم 4 [النحل: 44]؛ فصح أن كلام رسول الله يكل كله فى 
الذين وحى من عند الله عز وجل» لا شك فى ذلك». ولا لنخلااف 
بين أحد من أهل اللغة والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله 
تعالى فهو ذكر متزل؛ فالوحى كله محفوظ بحفظ الله تعالى له 
بيقين» وكل مأ : 


وات 


لا يحرف منه شىء أبدا تحريما لا يأتى البيان ببطلانه؛ إذ ذ لو جاز 














نكما الدّه بتحفظه فمضمون أن له يضيع مكلك 0 وأن 


غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباء وصمانه نحائسا (أى فاسد] 
وناقصا). وهذا ي* يخطر بيال د مسكة ل وجب أن الدين 


ل 


كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتى أبدا إلى انقضاء الدنياء قال 
تعالى : لأنذر كم به ومن بلغ © [الأنعام: ١94‏ ]. 

فإذا ذلك كذلك؛ فبالضرورة ندرى أنه لاا سبيل البتة إلى ضياع 
شىء قاله رسول الله تَخلِةٍ فى الدين» ولا سبيل البتة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اخمتلاطا لا يتسميز عن أحد من الناس 
بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ» ولكان قول الله 


تعالى : إن نحن تَرَلْنَا الذكر وإنا له ُحافظون 4 كذيًا ووعدا مخاماً 
وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قائل : | إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده» فهو الذى 
ضمن تعالى حفظهء لا سائر . الوحى الذى ليس قرآناء قلنا له : 
ويالله تعالى التوفيق - هذه دعوى كاذبة مجَرّدة عن البرهان: 
وتخصيص | للذكر بلا دليل؛ وما كان هكذا فهو باطل؛ لقوله 
تعالى : ٠‏ « قل هاتو | برهاتكم ؛ إن كنتم صادقين 4 قصد 





الذى أتانا به محمد 5 














[النمل: 14]» قفصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم 
وافع على كل ما أنزل الله على نبيه وو من قرآن أو من سنة 
وحي يبين بها بها القرآن» وأيضًً فإن الله تعالى يقول «وأنولنا إليك 

افر لشييّنَ لئاس ما ما بل إليهم4؛ فصح أنه عليه السلام مأمور 
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ببيان القران للناس» وفى القران مجمل كثير كالصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك بما لا نعلم ما الزمنا الله تعالى فيه بلفظه؛ لكن 


سَْ اا 


ببيان رسول الله 0 » فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل 
نصر” القرآن؛ فبطلت أكثر الشرائه | المفتر ضة علينا فِه؛ فإذن لم 
ندر صحيح سراد الله عالى منها ما أخطا فيه اللخطئن. ؛ أو تعمد 
فيه الكذب الكاذب», ومعاد الله من هذا . 

قلت : وقل تقل كلدم ابن حزم هذا و غير 0 الإمام أنن الْقِيم _- 
2207 وأقره وأستححسنة ؛ فقال عقبه: (اوهذا الذى قاله أبو وجمهويكء 
- يعنى أبن حزم - حق فى الخير الذى تلقعه الأمة بالقبول عملا 
واعتقادًا» دون الغريب الذى لم يعرف تلقى الأمة له بالقبول». 

وممن ذهب إلى ذلك أيضًا الإمام عبد الله بن المبارك فقد سكل : 
هذه الأحاديث الموضو عة؟ فقال : "تعيش لها الجهابذة لإ إِنّا نحن 
ََلْنَا الذكر وإِنًا له تحافظون 210)4. وقد قل مثل ذلك عن الإمام 
يلد الر حمن بن مهدى - رححمه الله ل 

ومنهم العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير فقد قال بعد ما ذكر 









الآية السابقة | : (وهدا يفتصى أن شريعة رسول الله 2 0 


محفوظة . وس لا تبرج محروسة: | 2126 , 





)01 لاتذريب الراوى»؛ للسيوطى رص ؟ )١ ١‏ و"الباعث اللقيفة لاجمل شاكر (صرة 0 
(7) «الروض الباسم فى الذّب عن سنة أبى القاسم؛ (ص 277 . 


؟ 





ومن الآدلة أيشنًا أن الله جل شأنه جعل محمذا 1 : 
أنبسائه ورسلهء وجعل شريعته الشريعة الخائمة. وكلّف النأاس 
بالأيماتك به واتباع شريعته إلى يوه القيامة. وألغى كل شريعة 
تخالفها. فممًا تقتضيه إقامة حجة الله تعالى على عباد أن. يبيقى 
ين كاك ويحفظ شرعه ؛ إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن 





يتبعوا شريعة معرضة مة للزوال أو الضياع, ومعلوم أن المرجعين 
الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة» كما قال الله 
تعالى : ٠‏ لفن تازضتم فى شيم فو إلى اله لسرت سي يري 
048 وقال و يِه : «ألا إنى أوتبيت القران ومثله معه (أى 
السنة) . 4176 والقرآن محفوظ؛ لكونه منقولة إلينا بالتواتر» وهو 

أغلى درجة من درجات ثبوت الأخبار: ويما أن السنة هى المبية 
للقرآن والشارحة لهء والمخصصة لعمومهء والمقئدة لمطلقه..» ولا 
0 ولا 0 بواسم ا كما قال تبارت 


لك 








حة كروة) [السل: 4 6 فالبى 6 6 
للناس ما تَزّل إليهم من كلام الله تباراء و تعالى؛ ظ قلزم م من ذلك 
لزومًا حتميًا أن يحفظ الله سبحانه السنة ويتعهد ببقائهاء وعلى 
هذا تنطيق القاعدة الأصُوليّة الصحيحة القائلة : (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)؛ فحجة الله تعالى على عباده لا تقوم 











10 ( روأهة أبو داود و عيره بإسناد ميدع : 


قف 


إلا بحفظ رسالته وشرعه. وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ السنة؛ 
فلزم من ذلك حفظ السنةء وهو المطلوب. ١‏ 

أخى القارئ هذه أمور أحببت أن أعرض لها فى هذه المقدمة 
والآن لا يسعنى إلا أن أدع زمام الحديث لاستاذنا المفضال العلامة 
محمد ناصر الدين الألبانى؛ ليحدثنا ببيائه العذب وأسلوبه 
لعلمى. » فلنستمع | إليه بانتباه تنام. ولنتابع حديثه بقلوبنا وعقو لنا. 





1 


في بر اس تير ا 2 م و 7 

أيها الإخصوان الكرام إن من التق عليه . بين المسلمين الأولين 
كاقة, أن السئة النبوية له على صاحيها أفضل الصلاة والسلام بيه 
هى المرجع الثانى والاأخير فى الشسرع الإسلامى» فى كل نواحى 
الحياة؟ من أمور غيبية اعتقادية» أو أحكام عملية» أو سياسية» أو 
تربويةء وأنه له يعجوز ممخا لف ! فى شىء من ذلك لرأى أو احتهاد 
أو قياس»؛ كما فال الزمام الشافعى - وحههة الله - فى آخر 
«الرسالة» : ول* يحل القياس والخثير مو جودة. ومثله ما اشتهر عند 
المتأخرين من علماء اللأصول: «إذا ورد الأثر بطل النظّراء ل" 
اجتهاد م مو رات النص)؛. ومستندهم فى ذلك الكتاب الكريمء 
القرآن آن يأمر مر بال حتكاء إلى سنة الرسول 6: 
المقدمة على سبيل الذكرى (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) : 

١‏ - قال تعالى: الإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكو لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 











هو 


- وقال عز وجل ' ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدَى الله 
ورسوله وتوا اله إن اله سمِيع عليم 4 [الحجرات ' .]1١‏ 

> - ؤقال: 250 قل أطيعوا الله والرّسول فَإن تَولَوا فَإِنَ الله لا يحب 
الكافرين 4 [آل عمران: ؟"]. 

ب وقال حمر من قائل : وأرسلناك للثاس رسولا وَكقَئ بالله 
شهيدا 69 من يطع الررسول فقد أطاع الله ومن تولئ فما لماك 
عليهم حفيظا 4 [النساء: هلاء ]8١‏ 

: - وقال :ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الررسول وأولى 
الأسر منكم فاك لزعنم فى شىء ره إلى اله والرسول إن م 

تؤمنون باللّه والْيو, م الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [النسا 24]. 

5 - وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهب 
ريحكم واصبروا إِنَ الله مَعَ الصّابرين 4 [الأتفال: 57]. 

- وقال: ور أطيعو | الله وأطيعوا الرسول و احدرر | فإن توليتم 
فاعلموا أَنّما علىئ رسولنا البلاغ المبين 4 [المائدة: 947]. 

خم - وكال: تلا تجعلوا دعاء الرسول , بيدكم كد 4 ', ماء ب» , < 
اي لالد الود كوا ليع ال ياود عن أ 
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4- - وقال ‏ فيا أيها لين أمنوا | متجيد | لله وللرسول إذا دعاكم 
م وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ المرء وقلبِه وأَنّهِ إليه 
َحْشرُوتَ ) [الانفال: 11 








.ب وقال: ومن يُطع الله ورسُولَه يدخله جنات تجرى من 
تحتها تَحْعهًا الْأَنْمَارُ خَالدينَ فيها وَذَلكَ الموز ليم (05) ومن يعص الله 


52500 حَدُوده يُدْخلَهُ ناا خَالدا فيها وله عَذَابْ مُهين» 
[النساء : .]١ 2 4 ١7”‏ 


-0١‏ وقال: ( ألم تر إلى الذين يرعْمُون أنّهمآمنرا بما أنزل إليك 
وما أنزل من فبك يريدون أن أن يححَاكَمُرا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يَكْمُروا به ويريد الشّيْطَان أن يضلّهِم ضلالاً بعيدا 2 اذا قبل لهم 
ناوا إلئ ما نل الله وى الول ريت انا / 


صدودا 4 [النساء : : 56 هه ١‏ 1]. 








سي ل جح 5 


5- وقال سبحانه : ل إِنّمَا حَانَ قول الْمُؤْمِينَ إذَا دعوا إلى الله 
ورْسُوله ليْحَكُم نهم أن يَُونُوا سمِعنا طاووليك هم اْمُْلحُون 
و ومن يُطع الله ووَسُولَهُ ويحْض الله ويَكّفَه فَأولَك هم الفائزون 4 
[النور: ١ه‏ ؟05]. 

م١‏ - وقال: 9 وما آتَاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا 
وَاتّقوا اللّه إن اللّه شديد العقاب 4 [الحشر: 17. 
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6 وقال تعالى : « لقَد كان كم فى رسو ل الله أسوة حسنَةٌ لمن 
كان يرجو . الله واليوم الآخر وذكر اللّهِ كيرا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

6- وقال: ( والئجم إذا هوئ () ما ضل صاحبكم وما غوى 
© وما يسطق عن الهسسوئ (0) إن هو إلأ وحى يوحيئ 4 

5- داك تباركٍ وتعالى : 9 وأنرلنا إليك الذكر لتبيّن للنّاس مَا 
7 يتف روت 4 [1: 1 122]. إلى غير ذلك من 





01 الما كات . 
1 ا ” سه ب 
الأحاديث الداعية إلى اتباع النبى عل فى كل شىء: 
وأما الس نفيها الكشير الطيب ممأ يوجب عليتا اتبأغه عليه 
الصلاة ال اتاعًا نا اما فى كل شي 2 من أمور ديئتأ ) وإليكم 
15 1 أبى نر بر 6 ص رصضصى الله مله - أن رسول الله 2 ا 
كل أمتى يدخلون الحتة إلا من أبى ‏ قالوا: ومن يأبى؟ قال : 


أخرجه البخارى فى (صحيحه - كتاب الاعتصام» . 








؟ - عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : 
الجاءت ملائكة إلى النبى ع 





نائم ؛ وقال بعضهم : : إن العين نائمة» والقلب يَقَظَان فقالوا: | 
لصاحبكم هذا مثلاً ؛فاضربوا له مثلآء فقالوا: تكله كمفل وجل 
بئى داراء وجعل فيها مأدية؛ وبعث داعياً» فمن أجاب الداعى 
دخل الدار» وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعى لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدية » فققالوا: أولوها يفقههاء فقال بعضهم: 
إن العين نا نائمة والقلب يقظان» فقالوا. فالدار الجنة» والداعى 
2 له فقد أطاع لله ومن عصى 

: 3 797 بين الناس» . 





رجه البخارى أيضا . 





7- عن أبى موسى - رضى الله عنه - عن النبى 325 

إغا مكَلِى ومتّل ما بعشى الله بء كمثل رجل أنى قوماء فقال: 
يا قوم إلى رأيت اليش بعينى ١‏ وإنى أنا الْبْذي ير العريان؛ فالنجاء 
التجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم 
فنعجو اء كن طاقة مهم باصبحوا مكائهم قصسحه الم 
فأهلكهم واجتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ما جئت به. 
ومثل من عصانى وكذب بما جثئت حفت به من اللخق» , 

أخرجه البخارى ومسلم . 


عن أبى رافع -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله 8 : 








الا ألفين أحدكم متكا على أريكته؛ يأثه الأمر ه من أمرى.ء٠‏ هما 





(1) أى يفرق بين المؤمتين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له . 
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أمرت به أو نهيت عنه؛» فيقول: لا أدرى: ما وجدنًا في كتاب الله 
اتتعتاه (وإلا فلا)1. 
ارواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وأمن - ماجهة والطحارى 


#- عن لقم بن معدى كدرب - رضي الله عن قال: قال 





رسول الله 2ه 
«ألا إنى 5 القرآن ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرأنء : فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه. وما وجدتم فيه من خرام فحرموهء وإن ما حرم رسول 


الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى . ولا كل ذى 
ناب من السباع, ولا لقطة معاهد إل أن يستغنى عثها صاحيهاء 


لع 





بوره تَزْل بقوم فعليهم أن يقروهل( 3 فإن لم يقر وه) فله أن د به 
بمثل قرأهة . 
روأه أبنو داود والكرمذى والحاكم و مللجحجحعتة»ة وألحمسد سيك 


5- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله 


اتركت فيكم سن لون تضلوا بعدهما (ما ”5 ' - بهما) كثاب 





. أى 31 بشَسِفو‎ )١( 


الله وسنتى» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» . 
أخرجه مالك مرسلاء والحاكم مسئد] وصححه . 
ما ندل عليه التصوص السابقة: 
وفى هذه النتصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جذا 
-١‏ أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسولهء وأن كلا منهما 
ليس للمؤمن الخيرة فى أن يخالفهماء وأن عصيان الرسول كك 
كعصيان الله تعالى» وأنه ضلال مبين . 






٠‏ اش 55 ئ 
؟- أنه لا يجوز التقدم بين يدى الرسول 95و كما لا يجوز 
التقدم بين دذاي الله تعالى : و فو كناية و35 عدم جواز مخالمة سسيك 


ل قال الإمام ابن القيم فى «إعلام الموقعين» 008/1 


رك 








«أى لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا 
حنى يفتى»ء ولا تقطعوا أمر حتى يكون هو الذى يحكم فيه 
ود 5 0 : 





؟- أن وى عن طاصة السرسول كك | 





| د مطيع لله تعالى . 
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«فأمر تعالى بطاعته و طاعة رسولهء وأعاد الفعل (يعنى قوله : 
وأطيعوا الرسول) إعلاما بأن طاعته تهِب استقلالاً من غير عرض 
ما أمر به على الكتاب؛ بل إذا أمر وجَبت طاعته مطْلّقاًء سواء 
كان ما أمر به فى الكتاب. أو لم يكن فيه؛ فإنه «أوتى الكتاب 
ومثله معهاء ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاء بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول. . . .» ومن المتفّق 
عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتانه؛ والرد 
إلى الرسول هو الرد إليه فى حياته؛ وإلى سنته بعد وفاته» وأن 
ذلك من شروط الإريمان. 

5- أن الرضى بالتتارع ٠:‏ بترك الر جوع إلى السنة للخلاص من 
جهودهم» ولذهاب قوتهم و شوكتهم . 

/ا- التحذير من مخَالَقَة الرسول بَكَِِ لما لها من العاقبة السيئة 
فى الدنيا والآخخرة . ظ 

4- استحقاق المخالفين لأمره ميد الفتئة فى الدنياء والعذاب 
الأليم فى الآخرة. 

14- وجوب الاستجابة لدعوة الرسول م 
الحياة الطيبة؛ والسعادة فى الدنيا والآخرة. 

-٠‏ أن طاعة النبى يل سبب لدخول الحئة والفوز العظيم: 


اع فى ْ ' 5 [ 
وأل معصضيية وتجاوز حلوده سبب لدخول النار والعذابف لمهي ٠‏ 








ْو وأمره؛ وأنها سبب 


ف 


-1١١‏ أن ص صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون 
الخثر أنهم إذا دعوا إلى أن أن يتحاكموا إلى الرسول كَيْةٌ وإلى سنته» 


7ب ن لذلك»ء بل يَصدون عله صدودا. 


- وأن المؤمئين على خلاف المثافقين؛ فَإِنْهم إذا دعوا إلى 
التحاكم إلى الر سول عَكَِد َادَروا إلى الاستجحاية لذلك ؛ وقالوا 
سان جالهم وقالهم : ا(اسمعتا وأطعنا) ؛ وأنهم بذك يمير ون 

تفلحين 7 ويكونون من الفائزين جنات النعيم . 

-1١‏ كل ما أمرنا به الرسول كك ؛ 

يجب علينا أن ننتهى عن كل ما نهانا عنه 
ع أسود 5 و قدو َس فى كل أمو رز ديئنا إدا كنا من 

06- وأن كل ما نطق به رسول الله علد ما له صلة بالدين 
والأمور الغيبية التى لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة؛ فهو وحى من 
الله إليه» لا يأنيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه 

19- وأن القرآن له يغنى عن السنةء بل فى مغثله فى و جو با 
الطاعة والاتباع ؛ وأن المستغنى به عنها مخالف للرسول عليه 
الصلاة والسلام غير مطيع له؛ فهو بذلك مخالف لما سبق من 
الآياث . 
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- أن ما حرم رسول الله وني مثل ما حرم اللهء وكذلك 
كل شىء جاء به رسول الله وك مما ليس فى القرآن؛ فهو مثل ما 
لو جاء فى القرآن لعموم قوله: «ألا إنى أوتيت القرآن ومغله 
معة )! , 

4- أن العصمّة من الانحراف والفضلال إنما هو التمسّك 
بالكتاب والسنة وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة؛ فلا 
يجوز التفريق بين كتاب الله و سنة نبيه وَلكلقٌ تسليما كثيرا . 

أيها الوخصوة الكرام هذه ٠‏ التصوص المتقدمة من الكتاب والسنة 
كما أنها دلَّت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مظلقًا فى 
كل ما جاء به النبى كيه وأن م م يرض بالتحاكم إليها 
و الخضوع لها فليس مؤمنًا؛ فإنى ره يد أن ألفث : ظركم إلى أنها 
تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضاً: 

الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك 
صريح فى قوله تعالى : «لأنذركم به ومن بَلّع). وقوله و( وما 
أرسلناك إل كاقة لئاس يشيرا وتديرا 4 [سيأ: 8/؟], وفسره 2 بقوله 
فى حديث : «.. وكان النبى يبعث إلى قومه خخاصة. وبعثت ت إلى 
الناس كَافة). متفق علية. وقوله: «والذى نفسى بيده لا يسمع بى 
رجل من هذه الأمة ولا يهودى ولا نصرانى ثم لم يؤمن بى إلا 
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كان من أهل النار) . روأة مسلم وابن متدذه و غيرهما ( ]ل 3 
١6 17/‏ ). 

كان مئنه عقيدة علمية 0 8 حكمًا عمليا. أو غير ذلكء فكما كان 
ف أو من صحابى آخر عنه» كان يجب كذلك على تبي ص 








إذا كان فى العقيدة 2 أنه خبر آحاد سمعه 
ظ له يَنكلْة فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده 
بالحجة نفسها ما دام أن اُخَبر به ثقة عندهء وهكذا ينبغى أن 
يستمر الأمر إلى أن ير ثّ الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر 
كذلك فى عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتى النص بذلك 
عن الومام الشافعي - رحمه الله تعالى - . 
تحكم الخلف بالسنّة بدل التحاكم إليها: 
ثم خلف من بعدهم | خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها. 
بسبب أصول تناها بعضص علماء الكلام . وقواعدٍ زعمها بعضص 
اء علماء الأصول والفقهاء المقلّدين» كان من نتائجها الإهمال المذكور 
الذى أدى بدوره إلى الشك فى قسم كبير منهاأ؛ ورد فسم أخخر 
منها؛ لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد؛ فتبدلت الآية عند 
هؤلاء؛ فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليهاء فقد قلبوا 
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الأمر ٠»‏ ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم. فما كان منها 
موافقًا لقواعدهم قبلوه. وإلا رفضوه. وبذلك انقطعت الصلة 
التامة بين المسلم وبين النبى ولا ظ 
فعادوا جاهلين بالنبى ْلَه وعقيدته وسيرته وعبادته؛ وصيامه 
وقيامه وحجه وأحكامه و فتاويه. فإذا سئلوا عن شىء من ذلك 
أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له. أو بما فى المذهب 
الفلانى» فإذا اتفق أنه حالف للحديث الصحيح وذْكٌّروا به لا 
يذكرون» ولا يقبلون الرجوع إليه؛ لشبهات لا مجال لذكرها 
الآن. وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليهاء 
وسيأتى قريبًا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلاميةء والمجلاات 
العلمية والكتب الدينية إلا نادرا؛ فلا تجد من يفتى فيها على 
الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء» بل جماهيرهم يعتمدون 
فيها على مذهب من المذاهب الأربعة» وقد يتعدونها إلى غيرها إذا 
وجدوا فى ذلك مصلحة - فيما زعموا - وأما السئة فقد أصيحت 
عندهم تسيا منسياً» إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بهاء 
كما فعل بعضهم بالنسبة لمحديث ابن عباس فى الطلاق بلفظ 
الثلاث وأنه كان فى عهد النبى كمَكلْهٌ طلقة واحدة؛ فقد أنزلوها 
منزلة بعضض المذاهب المرجوحة! وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه 
ويحاربون الداعى إليه! 





ئّ ِ 
اع وخخاصة عند المناخرين ملهم ؟ 
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غرَبة السئة عند المتأخرين: 

وإن مما يدل على غربة السنة فى هذا الزمان وجهل أهل العلم 
والفتوى بهاء جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة عن 
سؤال: «هل تبعت الحيوانات. . . ؟) ونصه : 

«قال الإمام الالوسى فى تفسيره: «ليس فى هذا الباب - يعنى 
بعث الحيوانات - نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على 
حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور؛ . 

هذا كل ما اعتمذه المجيسى» وهو شىء عجيب) يدلّكه على 
مبلغ إهمال أء هل العلم - فضلاً عن غيرهم - لعلم السنة. فقد 
ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشرء 
31 ؤدن الحقوق إلى أهلها حختى يقاد للشاة الخلحاء من الشاة 
القرناء». وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا 

فما هى تلك الأصو ل والقواعد التى أقامها الخلف. 
صرفتهم عن السنة دراسة واتباعًا؟ وجوابًا عن ذلك أقول: 

يمكن حصرها فى الأمور الآتية : 

الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الأحاد لا تثبت 


ا 


عقيدةء وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخل 
العقيدة منه» بل يحرم . 

الثانى: بعض القواعد التى تبنتها بعض المذاهب المجبعة فى 
(أصولها»؛ يحضرنى الآن منها ما يلى : 

أ- تقديم القياس على خبر الأحاد. (الإعلام 7710/١‏ 
0 شرح المثار ص 507) . 

نيه - 3 خبر الأحاد إذا خالف الأصول . (الإعلام /١‏ 9؟5, 
شرح المثار ص 51545). 

جع - 5 الحديث المتضمن حكما ؤُ اكد على نص القر أنْ بدعوى 
أن ذلك سخ له والسنة لا تنسخ القرآن. (شرح المنار ص 11417) 
الإحكام ؟/11). 

د - تقديم العام على الخاص عند التعارضص ؛ أو عدم جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. (شرح المنار ص 7894 - 
4» إرشاد الفحول .)١55 -١47 -١795 - ١8‏ 

ه - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحي 


0 007 0 1 2 0 
الثالف:* التقليد. واتحاده مذهياأ وديئا ٠.‏ 
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بطلآن تقديم القياس وغيره على الحديث 
إن رد الحخديثك | يمتحيبح بالقياس أو عير ه سس« القواعد التى سيق 
ذكرهاء مثل رده بمخالفة أهل المدينة لهء لهو ميخالفة ضريحة لتلك 
الآيات والاحاديث الْتَقَدّمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة عند الاختلاف والتنازع. وما لا شك فيه عند أهل العلم 
أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد. ليس مما اتفق عليه أهل 
العلم كلهم. ٠‏ بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد. 


فك ان 


ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعًا للكتاب والسنة» كيف لا 
مع أن الواجب العمل بالحديث». ولو مع ظن الاثقفاق على سخلافه 
أو عدم العلم بمن عمل بهء قال الأمام الشافعى فى «الرسالة» 
(ص”55/177١):‏ لويجب أن يقبل الخبر فى 3 الذى يثبت 
فيه؛ وإك لم يض عمل من الأئمة بمثل الخبر). وقال العلامة 9 
القيم فى «إعلام الموقعين» /١(‏ 77 - 717): 

«ولم يكن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقَدّم على 
الخديث الصحيح عملا ولا رآيّ ولا قياسًا ولا قول صاحب» ول 
عد . علمه بالمخالف الذى يسميه كثير من قامس إجماعاء 


نس ين 5-5 


الإجماع. ولم 0 تدده على الخدىثك الثايت » وكذلك الشافعى 








0 


أيضًا نص فى «رسالته الجديدة» على أن ما لا يعلّم فيه بخلاف لا 
يقَال له إجماع . .. ونصوص رسول الله يَكِيةِ أجل عند الإماء 
أحمد وسائر أثئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماعء 
مضموئه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطّلت النصوص ؛ 
وساغ لكل من لم يعلم مخالفا فى حكم مسألة أن يقَدم جهله 

وقال ابن القيم أيضنًا (1/ 574 - 516): 

«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من 
عارض حديث رسول الله كل برأى أو قياسء أو استحسان» أو 


لاسي 












قول أحد من الناس كائنا من كان» ويهجرون فاعل ذلك ويتكرون 
على من ضرب له الأمثال». ول يسوغون غير الانقياد له 5 
والتسليم» والتلقى بالسمع والطّاعة ولا يخطر بقلوبهم الترقف 
فى قبوله حتى يشهد له عمل أو قياسء أو يوافق قول فلان 
وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى : ( رما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قَضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 
[الاحزاب: 757]» وأمثاله (مما تقدم). فدفعنا إلى زمان إذا قيل 
لأحدهم: ثبت عن النبى يلد أنه قال: كذا وكذاء يقول: من قال 
بهذا؟ دفمًا فى صدر الحديث» ويجعل جهله بالقائل حجة له فى 
مخالفته وترك العمل به: ولو نصح نفسه لُعلم أن هذا الكلام من 
أعظم الباطل: وأنه لا يحل له دفع سئن رصول الله يككْدٌ مثل هذا 





5 


الجهل . وأفبح من ذلك عذره فى جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع 
منعقد على مخَالَة تلك السنة؛ وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين ؛ 
إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله يله وأقبح 
من ذلك عذره فى دعوى هذا الإجماع, وهو جهله وعدم علمه 
بمن قال باللحديث؛ فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله 
المستعان» . 
قلت: وإذا كان هذا حال من يخَالف السنّةء وهو يظن أن 
العلماء اتفقوا على خلافها. فكيف يكون حال من يخالفهاء | إذا 
كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بهاء وأن من خالفها لا 
حجة له إلا من مثل تلك القواعد الشسار إليهاء أو التفليد على *. 
سيأتى فى الفصل الرابع؟ 
وملشأ 4 فى تقديهم القواسد المشار إلبب على السنة فى 
نظرى؛ إنما هو نظرتهم | إلى السئة أنها فى مرتبة دون المرتبة التى 
انزلها ال تبارك وتعالى فيها من جهة. وفى شكهم فى ثيوتها من 
جهة أخرى» وإلا كيف جاز لهم تقددب. م القياس عليهاء علما بأن 
القياس قائم على الرأى والاجتهادء وهو مُعَرض للخطأ كما هو 
معلوم؛ ب ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم فى كلمة 
الشافعى رحجمه اللّه-: (لا يحل القسياس والمثير موجودة. 
وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها. وهم 
يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ ومأ 
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لم يأحذ به مذهيهء ولا علم قائلاً به من غير مذهبه : 


«والأولى ‏ مدى 0 المحديث» ٠‏ وليفرض | الإنسان تقشسيه بين 5 





و01 

قلت : وهذا يؤيّد ما ذكرنا. من أن الشك فى ثبوت السنة هو مما 
رماهم فى ذاك الخطأ. وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله 
ييه قد قالهاء ؛ لم يتفوهوا بتلك القواعد فشاك عن أن يطبقوها. 
وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبى ككِلَهُ ولا مسدند 
لهم فى ذلك إلا الرأى والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما 
ذكرناء وإثما العمل الصحيح ما وافق السنةء والزيادة على ذلك 
زيادة فى الدين. والنقص منه نقص فى دين قال ابن القيم: 
2549/1١‏ همسر للزيادة والتقص المذكورين : 

«فالأول القياس» والثانى التخصيص الباطل» وكلاهما ليبس 
من الدين » ومن لم يقف مع النصوص ؛ فإنه نارة يزيد فى النص 
ماليس منهء ويقول: هذا قياس» ومرة ينقص منه بعض ما 
بقنضيه» ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ؛ ومرة يترك 
النص جملة؛ ويقول: ليس العمل عليه؛ أو يقول: هذا خلاف 
القياس ؛ أو خلاف الأصو لء (قال): ونحن نرئ أنه كلما اشتد 












مجموعة الرسائل المثيرية) . 
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تَوَغْل الرجل فى القياس اشتدت مخالفته للسان» ولا نرى خلاف 
السان والآثار إل إلا عند أصحاب الرأى والقسياس» َل كم من سنة 
فالس والآثار عذل الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها. 
خط أحكامهاء معزولة عن سلطانها وولايتهاء لها الاسم 
ولغيرها الحكم. لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهى» وإلا 
فلماذا ترك؟ 


أمثلة من الأحاديث ال 








8 التى ظ جو لفت يتلك القو أعل: 


-١‏ حديثك قسم الابتداء» وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن 
كانت بكراء أو غلانًا إن كانت ثيبًا؛ ثم يقسّم بالسوية . 

؟1- وحديث تغريب الزانى غير المحصن . 

*- وحديث الاشتراط فى النج» وجواز التحثّل بالشرط . 

؛- وحديث المسح على الجوريين. 2 

6- وحديث أبى هريرة ومعاوية بن الحكم السلمى فى أن كلام 
الناسى والجاهل لا يبطل الصلاة. 

5- وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد 

ا- وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا. 
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- وحديث الصوم عن الميت . 
4- وحديث الج عن المريض المأيوس من برثه . 
-١‏ وحديث قطع يد السارق فى ربع دينار. 
5- وحديث من تزوح امرأة أبيه يضرب عنقه ويؤخد ماله . 
-١‏ وحديث لا يقت مؤمن يكافر . 
4- وحديث لعن الله المُحَلّل وَالْمحَلّل له. 
65- وحديث لا نكاح إلا بولى. 
5- وحديث المطلقة ثلامًا لا سكنى لها ولا نفقة. 
-١‏ وحديث أصنقها ولو خاتًا من حديد. 
4- وحديث: إباحة لحوم الخيل . 
848- وحديث: كل مسكر حرام . 
-٠‏ وحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 
-"١‏ وحديث المزارعة والمساقاة. 
؟5؟- وحديث ذكاة7١)‏ الحنين ذكاة أمه . 


7 وحديت: : الرهشن مر كوب ومحخلوب . 





للك الذكاة: عهى الذبح الشرعى . 
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68 وحديث التهى عن تخليل الخمر. 

6؟- وحديث: لا تحرم المصة والمصتان. 

5؟- وحديث: أنثت ومالك لأبيك . 

- وحديث الوضوء من لحوم الوبل . 

- وأحاديث المسح على العمامة. 

وححديث الأمر بإعسادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وسجله. 


ان 0 وحديثث من دخل والومام يشطب بوع |لجمعة يصلى أنحية 


. وحديث الصلاة على الغائب‎ - ١ 
؟0- وحديث الجهر بآمين فى الصلاة.‎ 


م7- وحديث جواز رجوع الاب فيما وهب لولده؛ ولا يرجع 
6- وجديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد 


م وحديث نضح بول الر ضيع الذى لم يأكل الطعام . 
*- وحديث الصلاة على القير . 


3 وحديك بيعم جاسر بعير ه واشتراط ظهره( 0 . 





(1) أى ركوبه إلى المديئة؛ وكان ذلك أثناء العودة من غزوة شتير 


هع 


4- وحديث النهى عن جلود السباع . 
9 وحديث لا يمئع أحدكم جاره أن يغرز خشية فى جداره. 
4- وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء . 

1- وحديث الوتر على الراخلة. 
؟- وحخديث كل ذى ناب من السباع حرام . 
47- وحديث: من السنة وضع اليمتى على اليسرى فى 
الصلد:(١)‏ , 

8 - وحديث لا تزىء صلة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى 
ركوعه وسعجوده. 

5- وأحاديث رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع 
مله . 

7- وأحاديث الاستفتاح فى الصلاة. 

- وحديث: «تحريهها التكبيرء وتحليلها التسليم». 

4- وحديث حمل الصبية فى الصلاة . 

8- وأحاديث العقيفقة. 

5- وحديث: لو أن رجلا طلم عليك بغير إذنك . 


. وحديث: إن بلالا يؤذن بليل‎ -١ 





07 واحديثث النهى ين صمو م يوم الجمعة . 
(1) يلخالف فى ذلك المالكية الدين يرون إرسال اليدين . 


ك5 


47- وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء . 

4- وحديث عسب الفحل . 

مه- وحديث الُحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب 

قلث: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من 
أجل القياس أو القواعد التى سبق ذكرهاء بعضها عزاها ابن حزم 
للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة» وإليكم أمثلة أخرى من 
مخالفة هؤلاء للسنة» فمن ذلك مخالفتهم ل: 


ته يك بالطور فى (المغرب)» و(بالمرسلات) فى 





كله فى (إذا السماء انشقت) . 


م 3 مس صلى كذلك باطلة ! 





ه- حديث أن أبا بكر الصديق - رضى اللله عنه - انتدأ 
بالناس الصلاة» فأتى النبى 25 فدخحل فجلس إلى جنب أبى 
بكر - رضى الله عنه - فآتم ء عليه السّلام الصلةة بالناس . 
فقالوا: ليس عليه العمل» ومن صلى هكذا نَطَلَت صلاته! . 
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غير خوف ولا سفر("©2. 

ا- جديث أنه أتى بصبى فبال على ثوبه فدعا بماءء فأتبعه إياه 
ونضبحه ولم يغسله . 

- حديث أنه عليه السلام كان يقرأ فى صلاة العييد بسورة 
(ق) و(اقتريت الساعة) . 

4- حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء فى 
المسسيجد.. 

-٠‏ حديث أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا. فقالوا: لا 


يجوز رجمه ! 





يك احتجم وهو محرم. 

5 حديث تطينه يك لحله قبل أن يطوف بالبيت(؟). 

. أحاديث التسليمتين فى الصلاة‎ - ١ 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى خالفوا فيها أوامره كك التى 
لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم - رحمه الله 
تعالى -. 

وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره على الخديث فيما مضى . 

فلندرس الآن الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسنة» 
والنتصوص المتقدمة لنتين: تهماء فى فصلين اثثين . 


- هذا حين وجود الحرج كما يدل عليه جواب ابن عباس - رضي الله عنهما‎ )١( 
. لْنْ سأله: ما أراد بذلك؟ فقال: أن 0 يحرج أمته‎ 
.)١1١6- 1٠١ /5( (؟) ابن حزم فى «الإحكام فى أصول الأحكام»‎ 
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الفصل الثالث 


سحليث الآحاد ححة فى العقائد دكا 


إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدةء يقولون فى 
الوفت نمسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الأحاد» و , 
بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكامء فهل تجد هذا التفريق ذ 
التصرص الملتقدمة من الكتاس والسئة؟ كلا وألف كلا م هى 
بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاً» وتوجب اتباعه ع2 
فيها؛ لأنها بلا شك مما يشملة قوله (أمرا) فى آية : (وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن أن يكون لهم الْخيَرة ن 
أمرهم 4 [الأحزاب: 3”]ء وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيبه ع 
والنهى عن عصيانه. والتحذير من مخالفته. وثناؤه على المؤمثين 
الدين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله : سمعئا 
وأطعناء كل ذلك يدل على وجوب طاعته : اتباعه كِيْدٌ فى العقائد 
والأحكام. وقوله تعالى: 9 وما آتاكم الرسول فُخذوه » [الحشر: 
/ا]؛ فإ (ما) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت 
لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد فى 
الأحكام عن الدليل عليهء لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها 
ما لم نذكره اختصاراء وقد استوعبها الإمام الشاقفعى - رحمه الله 
تعالى- فى كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاءء فما الذى حملهم 


8 

















على استثناء العقيدة من وجولب الأجذ بها وى داحلة فى عويو م 
الآيات؟ إن تت ها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون 





ب 


ممخصصس وذلك باطل .ع وما زم ريك باطل فهو باطل . 


1 د ول 
شبهة وجوابها 


لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! | وهى أن 
حديث الآحاد لا يفيد إلا الظنء ويعنون به الظن الراجح طبعا. 
والظن الراجح يجب العمل به فى اللأحكام اتفاقاء ولا يجوز 
الأخذ به عندهم فى الأخبار الغيبية» والمسائل العلمية؛ وهى المراد 
بالعقيدة» ونحن لو سلّمنا لهم جدلا بقولهم: (إن حديث الاحاد 
لا يفيد إلا الظن) على إطلاقه؛ فإنا نسألهم: من أين لكم هذا 
التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الحاد فئ 
العقيدة؟ ! 
قد رأينا بعض المعاصرين يستدُون على ذلك بقوله تعالى فى 

المشركين: 8 إن يعون إلا الظّنَ وما تهوى الأنفس 4 [النجم 3 ] 
وبقوله سبحانه : إن ١‏ الظّنَ لا يغني من الْحَقّ شيعا # [النجم :8/؟]؛ 
ونحو ذلك من الآيات التى يدم الله تعالى فيها المشركين على 
أتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور فى هذه 
الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الأحاد. 
الوا اجب الأخذ به اتفاقاء وإنما هو الشك الذى هو الخرص»؛ فقد 
جاء فى «النهاية» و«اللسان» وغيرهما من كتب اللغة: «الظن : 
الشك يعرض لك فى الشىء فتحققه وتحكم يه . 


2 + 


فهذا هو الظن الذى نعاه الله تعالى على المشركين» ومما يؤيد 
ذلك قوله تعالى فيهم: 5 إن يبْعُون إلا الظَْ ون هم إلا يخرصون 4 
[يونس: 57]. فجعل الظن هو الخرص الذى هو مجرد الحزر 
والتخمي 

ولو كان الظن المنعى على المشركين فى هذه الآيات هو الظن 
الغالب - كما زعم أولئك المستدلون - لم يجز الأخما به فى 
الأحكام أيشًا؛ وذلك لسيبين اثئين : 

الأول: أن الله أنكره عليهم إنكارا مطُلَقّاء ولم يخصه بالعقيدة 
دون الأحكام. 

والآخر: أنه تعالى صرح فى بعض الآأيات أن الظن الذى أنكره 
على المشركين يشمل القول به فى الأحكام أيضاء ٠‏ فاسمع إلى قوله 
تعالى الصريح فى ذلك : « سيقول الَّذين أشر كوا لو شاء اللَّه ما 
أشر كنا ولا آباؤنا > (فهذا عقيدة) ولا حرمنا من شىء » (وهذا 
حكم) ظ كذلك كدب الذدين من قَبْلهِم حت ذَاقُوا يسنا فل هل عند كم 
علَم فَمَخْرِجُوء لنا إن عون إلا ال ون أنتم إل تخرصون 4 
[الأنعام: 21١48‏ ويفسرها قوله تعالى : إل إنْسا حرم ربى 
الواحش ما ظَهرَ منها وما بطن والإنم والبغى بغير الحقي وأن تشركوا 
باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ون تفر تَقُولُوا على اللّه مالا تعلّمون 4 
[الأعراف: ”؟] فثبت ثما تقدم أن الظن الذى لا يجوز الأخل به 
إنما هو الظن اللغوى المرادف للخرص والتخمين» والقول بغير 








أ ته 


علمء وأنه يُحَرَم الحكم به فى الأحكام كما يحرم الأخذ به فى 

وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل 
الآمات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد فى الأحكام» تدل أيضًا بعمومها وشمولها على وجوب 
الأخذ به فى العقائد أيضاء والحق أن التفريق ون العقبدة 
والاحكام فى وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة فى 
الإسلام» لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين 
بناؤهم عقيدة «عدم الاخذ بحديث الأحاد؛ على الوهم 
والخيال: 


التى يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن 
التصديق بحديث» حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث؛ 
كحديث نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان؛ فإنهم يتسترون 
بقولهم : «حدرث الأحاد لا تثبت به عقيدة؛» وموضع العجب ) 

أن قولهم هذا هو فى نفسه عفيلة؛ كما قلت مرةٌ لبعض من 
ناظرتهم فى هذه المسألةء ويثاء على ذلك؛ فعليهم أن ياأتوا 
بالدليل القاطع على صحة هذا القول. :0 فهم متناقضون فيه ؛ 
وهيهات هيهات؟؛ فإئهم لا دليل لهم إلا مجر د الدعوى؛». ومثل 
ذلك مردود فى الأحكام: فكيف فى العقيدة؟ وبعبارة أخرى : لقد 








زان 


فروا من القول بالظن الراجح فى العقيدة؛ فوقعوا فيما هو أسوأ 
منه» وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. ط فاعتبررا با أولي الأبصار» 
[ اشر : - © |! وما ذلك إلا السيبيا البعد 1 التفقّه بالكتاب والسنة. 
والاهتداء بنورهما مباشرة» والاتشغال عنه بآراء الرجال. 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة: 

إن هناك أدلة أحرى أنخص 2 الدلالة نما سسق علىٍ وجوبب 
الأخل بعخبر الواحد فى العقيدة». أرى أنه لا بذك من التعرض لذكر 
بعشهاء وبيان و جه دلالتها. 


الدليل الأول: قوله تعالى : ف وما تان اْمؤمنون لينفروا كافة فلولا 


سيل > “يس 1 


مر من كل فرقة متهم طائمة أ فق را فى الدين ولينذروا قَوْمُهم إذا 
رجعوا يهم لَعَلّهم يُحذرون © [التوبة: ؟؟١].‏ 

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم 
إلى النبى تك ليتعلّموا منه دينهمء ويتفقهوا فيه. ولا شك أن 
ذلك ليس خاصا با يسَمى بالفروع والاحكام» بل هو أعمء بل 
المقطوع نه أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم. تعليما 
وتعلمًا. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام؛ ومن أجل 
ذلك زعم ال اعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الأحاد؛ فيطل 
ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ؛ فإن لله تعالى كما خض فيها 
الطائفة على التعلّم والتفقه عقيدة وأحكامّاء حضهم على أن 
ينذروا قومهم إذا رجعرا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. 








فد 


و(الطائفة): .فى لغة العرب تقع على الواحد فما فوثٍ فلولا أن 
الحيجة تقوم ب بحديث الأحاد عقيذدة وحكما 7 لا حض الله 725 


2 ِ تي عير امك فر ف سن سين" الور 


009 فئ آباته ه الشرعية والكونية. َي 006 0 


ينقلون». ٠‏ لمهم بمتدون4 . فالآية نص فى أن خمير الأحاد حجة 
فى التبايغ عقدة وأحكاما. 


الدليل الشانى: قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم 4 
[الوسسراء 5 ؟] أيى لا تتبعف و لا تعمل بهء و المعلوم أن 
7 لم يزالوا من عهد الصحابة يَقَمون أتجبار الآأحادء 





نا 


ويعملون بهاء ويثبتون بها الأمور الغيبية» والحقائق الاعتقادية؛ 
مثل بدء الخلق وأشراط الساعةء بل ويثبتون بها للّه تعالى الصفات» 
فلو كانت لا تيد علماء ولأ شت عقدة» لكان الصحاية 
والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قَفوا ما ليس لهم به 
علم: كما قال ابن اليم - رحمه الله تعالى - فى «مختصر 
الصواعق - ؟479457/5. وهذا مما لا يقوله مسلم. 

الرليل الثالث: قوله تعالى ' «يأنه دين آمنوا إن إن جاءكم فاسق 
تدل 0 أن العدل إذا جاء بخبر ما: فالحبٌة قائمة به» الكل ١‏ 
يجب التثبت» بل يؤخذ به حاللة؛ ولذلك قال ابن القيم - 
الله تعالى - فى «الإعلام؟ (5/ 0591 : 


«(وهذا يدل على الخزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى 
التنبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتشبت حتى يحصل 
العلم؛ ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم 

يزالوا يقولون: قال رسول الله يَكِلْعَ كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء 
ونهى عن كذاء وهذا معلوم فى كلامهم بالضرورةء وفى ٠‏ الصحيح 
البخارى»: قال رسول الله عد فى عدة مواضعء وكثير 4 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله ليد و| 
سمعة من صحابى غسيره ؛ وهذه شهادة من القائل » وجرم 0 
رسول الله يلل بما نسب إليه من قول أو فعلء فلو كان نخبر 
الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدً على رسول الله علي بغير 


الدليل الرابع: سنة النبى يله وأصحابه تدل على الأخل بخبر الأحاد 


إن السنة العملية التى جرى عليها النبى مَلِلةٌ وأصحابه فى حياته 
وبعد وفاته تدل أيضًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث 
3 7 2 
الاحاد فى العقيدة والأحكام» وأنه حجة قائمة فى كل ذلك» وأنا 
ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة: 
قال الإمام البخارى - رحمه الله تعالى - فى ١اصحيحه)‏ 
(8/ ؟17١):‏ 


















اباب ما حاء فى إجارزة خبر الواح الصدوق فى الأذان 
والصلاة والصوم والفراكض والااحكام. وقول الله : فلولا نفر من 
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كل فرقة منهم طائفة لَيِتفقُهوا فى الدين رليتذرو | قرمهم إذا رجعوا إِليهم 
َعلّهم يحذرون 4 [التوية : 5 ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : 
طون تان من المي افلا [لشجرات ‏ 8] فلو اقتتل رحلان 
دخلا فى معنى الآيةع وقو له تعالى :( إن جاءكم فاسق بببَأ فتبينوا 4 
[الحجرات: 5-7 وكيف بعت الثبى يد أمراءة واححدا تعد واحدء 
فإن سها أحد منهم رد إلى السئة» . 

شم ساق الرمام البخارى أحاديث ستّدلة بها على ما ذكر من 
إجازة خير الواحد. والمراد بها جراز العمل والقول بأنه حححة ؛ 
فأسوق بعضا مئها : 


الأول: عن مالك ؛ بن الحويرث قال ٠‏ 
اس )0 متقاربون » فأقمنا عذده نخوا من 


«أثينا النبى م وحن سبيبة 
عش رين ليلة. وكان رسول الله عا رحيماً رفيفًا: فلمأ ظَنْ أن قد 
, أهلناء أو فد اشتقنا» سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه ؛ 


قال: ارجعوا إلى أهليكم: » فأقيموا فيهم: وعلّموهم ومروهم. 
وصِلُوا كما رأيتمونى أصبلى» . 


ظ ع كل واحد من هؤلاء الشييبة أن يعم كل واحد 
0 أهله . 0 السدية ب بل هى أول ما 0 فى 
























(1) ججمع شياب . 


5ه 


الثانى: عن أنس سس مالك : أن أمل اليمنْ قَدموا على رسول 
الله ع فقالوا: ابعث معنأ رحدالة يعلّمنا السدة والإسلام. قال : 
فأجيل ساك أبى عسيدة فقال: هذا مين هله الأأمة . أخخر جه مسلم 
(9/9١)ء‏ ورواه البخارى مختصرا . 

قلت : فلو لم ” ف 3 


م 





1 فة» أو 
ل باد منها متفرقة غير من الصحابة - رضى الله عنهم - كعلى 
ابن أبى طالب » سما بن م وأبى موسى الأشعرى» 
وأحاديثهم فى 
كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم لعقائد فى جم ٠‏ اري. 


فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم ب 


و اذل 





2 وغير هماء ومما ليذ ريس قبيه أن شو لااء 








أفراذا؛ لأنه عيسث يتئزه عنه رسول الله 25 
الامام الشافعى - رحمه الله تعالى - فى «الرسالة» (ص 7 5): 
قهة لا يبعث بأمره» إل والححة للمبعو ث هم دستهم 
2 اه وشك كان قادرا على أن 


بعث إلبهم فيش افهسهم : أو يبعث إليهم عدداء فنعث واحدا 






الثالث: عن عبد الله بن عمر قال: 


(بينا الناس ب نقباء فى صلاذة الصبح إذ جا آات» فمال: 
له يك قد أَنَزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يسشق| 





بذة 





كعمة ؛ فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى 
الكعبة). رواه اه البخارى ومسلم . 

فهذا ص على أن الصحابة - رضى الله عنهم - قبلوا خبر 
الواحد فى نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت 
المقدس» فتركوا ذلك» واستقبلوا الكعبة لخبره» فلولا أنه حجة 
عندهم ما حالفوا به المقطوع عندهم من القيلة الأولى. قال ابن 
القيم : 

«ولم ينكر عليهم رسول الله كد بل شكروا على ذلك». 

الرابع: : عن سغيد بن جبير قال ' فلت لابين عباس : إن نوق 
البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل. 
فقال ابن عباس: كذب عدو الل أخبرنى أَبَى برد كعيى قال: 
خطينا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والنضر بشىء يدل على 
أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولة. 
والشافعى هكذا مختصرآاء وقال :)١51١9/1157(‏ 








الشافعى يشت العقبدة بشير الواحد: 


'فابن عباس مع فقهه وورعه يشبت بر أبى بن كعب عن 
ع2 ا د حدثه أبى 








ره 


قلت: وهذا القول من الإمام الشافعى - رحمه الله - دليل 
على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل فى الاحتجاج بخبر 
الآحاد؛ لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه 
السلام هى مسألة علمية وليست حكما عمليًا كما هو بين» ويؤيد 
ذلك أن الإمام - رحمه الله تعالى - عقد فصلا هامًا فى «الرسالة» 
تحث عئوان «الحجة فى تثبيت خير الواحد) وساق تحته أدلة كثيرة من 
الكتاب والسئةء» (ص 2٠015‏ -"4)58 وهشى أدلّة مظاة 
تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة فى العقيدة أيضاء 
وكذلك كلامه عليها عام أيضاء وختم هذا البحث بقوله : 





اوفى تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفى بعض هذا منهاء ولم 
يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه" السبيل . 
وكذلك حكى لنا عمن' حكى لنا عنه من أهل هل العلم بالبلدان» . 
وهذا عام أيضما : ركذلك قوله وص 01 5 ) : 


«ولو جار لأحد من الناس أن يقول فى علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قديًا وحديعًا على تشبيت خير الواحد والانتهاء إليه - بأنه 
لم يعلّم من فقهاء المسلمين أحد 0غ وقد ثبته جار لى » ولكن 
الواجد) . 





ا 


0 نخبر لم يزل. 
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عدم الاحتجاج بيحديمث الأحاد فى العقيدة بدعة محدثة: 
وبالجملة؛ فأدلة الكتاب والسنة» وعمل الصحابة» وأقوال 
العلماء تدل دلالة قاطعة - على ما شرحنا - من وجوب الأخذ 
يحديث الأحاد فى كل أبواب الشريعة» سواء كان فى الاعتقاديات 
أو العمليات» وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف؛ ولذلك 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - :)5١7/7(‏ 
«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل نمت 
الأحاديث فى الخبريات العلميات (يغنى العقيدة)؛ كما ب بها 
فى الطلبيات العمليات؛ ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الثبر 
عن اله بأنه شرع كذا وأوججيه ورضيه ديثاء قخشرعه وديله راجع 
إلى أسمائه وصفاته, ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل 
الحديث والسئة يحتيجون هذه الأخبار فى مسائل الصفات والقدو 
والأسماء والأحكامء ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها فى سائل الأحكام دون اللأخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته. فأين سس سلف المفرقين بين البابين؟ ! نعم سلفهم بعض 
متأخرى المتكلمين الذين لا عناية لهم يما جاء عن اللّه ورسوله 
وأصحابه. بل يصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا الياب 
بالكتاب والسئة وأقوال الصحابة ‏ ويحيلون على آراء المتكل 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين ‏ يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. 
وادعوا 80 على هذا التفريق » ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا 











قور 








والتابعين. . فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر 
الواحد من الدين» وما لا يجورء ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا 
بدعاوى باطلة . . كقول بعضهم :الأصوليات هى المسائل العلميات. 
والفروعات هى المسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضًا) . 

فإن المطلوب من العمليات'!' أمران: العلم والعمل. والمطلوب 
من العلميات العلم والعمل أيفسًاء وهو حب القلب وبغضه. 
وحبه للحق الذى دلت عليه وتضمتتهء وبغضه للباطل الذى 
يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال 
الْقَلو سب أصل' لعمل الخوارح: وأعمال الجوارح تبع ؛ ؛ فكل مسألة 
علميةء فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه؛ وذلك عمل» بل 
هو أصل العمل . وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين فى مسائل 
الإيمان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذا من 
أقبح الغلط وأعظمه؛ فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق 
النبى يكف غير شاكين فيهء غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل 
القلى؛ من حب ما جاء به والرضًا به وإرادتهء والموالاة والمعاداة 
الإيمان. 

فالمسائل العلمية عملية؛ والمسائل العملية علمية؛ فإن الشارع 
23 يكتف من المكلفين فى العمليات بمجرد العمل دون العلمء. ولا 

فى العلميات بمجرد العلم دون العمل». 


(1) فى الأصل : «والمطلوب متها أمران» ولعل ما أثبتناء أقرب إلى الصواب . 
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م حرد . من كلام بن اليم رحمه الله تعالى . - أن التسفرية يق 
وتظام الأدلة المتقدمة علي مخالفته. ٠‏ فهو باطل أيضضًا من حهة 
تصور المفرقين عدم و سلجيو نب اقتران العلم بالعمل ١‏ والعمل بالعلم , 
وهذه نقطة هامة حذد] تسأاعضد الؤمن على نهم الموضوع جبينا. 
والأيمان ببطلان التفريق المذكور يقيئًا 


إفادة كثير من أخبار الأحاد العلم واليقين: 

ثم إن ما تَقَدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التغر بق 
المذكور. إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بإن خخبر 
الواحد لا يفيد 58 الظن الراجح. ولا يفيد اليقين» والعلم 
القاطم ؛ فينبغى أن يعلّم أن ذلك ليس مسلّمًا على إطلاقه. بل فيه 
تفصيل مذكور فى موضعهء والذى يهمنا ذكره الآن هو أن خبر 
الآحاد يفيد يفيد العلم واليقين فى كثير من الأحيان. من ذلك 
الأحاديث التى تلقتها الأمة بالقبول؛ ومنها ما أخخر جه البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما؛ فإنه مقطوع بصحته: 
والعلم اليقينى.النظرى حاصل بهء كما جزم به الإمام ابن الصلاح 
فى كتابه «علوم الحديث» (ضص 78 - )١595‏ ونصره الحافظ ابن كثير 
فى المختصره) ومن قبله شيخ الإسلام أبن تيمية . وتبعه العلامة 
ابن قيم الخوزية فى «مختصر الصواعق» (؟/ 87م "), ومثل له بعدة 
أحاديث؛ منها حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث: (إذا 
بلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»» وحديث 
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ابن عمر: «فرض رسول الله يلف صدقة الفطر فى رمضان على 
صغير والكبير والذكر والآانثى؛: وأمثال ذلك. قال ابن القيغ 
0/5 : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يفيد العلم اليقيتى عند 
جماهير أمة محمد ء 1 من الأولين والآخرين. أما السلف. ٠‏ فلم 
يكن بينهم فى ذلك نزاع: وأما الخلفء. فهذا مذهب الفقهاء 
الكبار من أصحاب الآأئمة الأربعة., والمسألة مئقولة فى كتب 
لخنشة والمالكية والشافعية والخحنيلية؛ مثل السرخسى وأبى بكر 
الرازى من الحنفيةء والشيخ أبى حامد وأبى الطيب والشيخ أبى 
إسحاق من الشافعية» وابن خويز منداد وغيره من المالكية» ومثل 
القاضى أبى يعلى وابن أبى موسى وأبى الخطاب وغيرهم من 
الحنبلية؛ ومثل أبى إسحاق الإسفرائينى وابن فورك وأبى إسحاق 
النظام من المتكلمين. وذكره ابن الصلاح وصححه واختارهء ولكنه 
لم يعلم كشيرة لقائلين به ليتنقوى بهم. وما قاله بموجب الحسجة 
ودين» وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة: أن هذا الذى قاله أبو 
عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم يرجعون 
فى هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجبي. وإن 
ارتفعوا درجةٌ صعدوا إلى السيف الآمدىء وإلى ابن الخنطيب»: 
فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالى والجوينى والباقلانى . (قال): 
جميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمروء والحجة على 
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قول الجمهور: أن تلقّى الأمة لخبر تصديقًا وعملء إجماع 
منهمء والأمة لا تجتصمع على ضلالة. كما لو اجتمعت على 
موجب عموم أو مطلّقء أو اسم حقيقة» أو على موجب قياس ؛ 
فإنها لا تجد , على خطأء وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر 
إليه لم يؤمن عليه الخطأ؛ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية: 
كما أن خبر التواتر يجوز الخطأً والكذب على واحد واحد من 
المخبرين تمفردهء ولا يجوز على المجموع» والأمة معصومة من 
الخطا فى روايتها ورأيها. (قال): والآحاد فى هذا الباب قد تكون 
ظنونًا بشروطهاء فإذا قويت صارت علومًا؛ وإذا ضعفت صارت 
أوهاما وخخيالاات فاسدة. (قال): 

واعلم أن جمهور أحاديث الببخارى ومسلم من هذا الباب كما 
ذكره الشيخ أبو عمروء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبى طاهر 
السلفى وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل المحديث وعلماؤه بالقبول 
والتضصديق فهو محصل للعلم. مفيد لليقين؛ ولا عبرة يمن عداهم 
من المتكلمين والأصو ليبن؛ فإن الاعتبار فى الإجماع على كل أمر 
من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهمء كما لم يُعتبر فى 
الإجماع على الاحكام الشرعية إلا العلماء بهاء دون المتكلمين 
والنحساة والأطباء» وكذلك لا يعتبر فى الإجماع على صدق 
التديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله. وهم 
علماء الحديث. العالمون بأحوال نبيهمء الضابطون لأقواله 
وأفعاله ٠‏ المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متو عيهمء 
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فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص؛ فيتواتر عند 
فأهل الخديث لضْدةٌ عنايتهم بسنة نبيهم ء 0 م ضبطهم لقو اله وأفعاله 


وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم 


به المتة). 


فساد قياس الخبر الشسرعى على الأخبار الأخرى فى إفادة 


العلم: 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - (؟5"5/8/5): 
«وإنما أتى منكر أفادة -- خبر الواحد العلم م جهة القياس 


يلا 


الفاسد؛ فإنه قا س المخير عن رسول الله 00 شرع بشرع عام للآمةء أو 






بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة؛ 


ويا بعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله كلِِ لو كدر أنه كذب 
عمذا أو خطاء ولم ؛ بظهر ما يدل على كذبه. لزم من ذلك إضلال 
الخلق؛ إذ الكلام فى الخبر الذى تلقته الأمة بالقيبول. وعملت 
بموجبه. وأثبتت ثبتت به صفات الرب وأفعاله؛فإن ما يجب قبوله شرع 
من الأخبار لا يكون باطلاً فى نفس الأمرء لا سيما إذا قبلته الامة 
كلهمء وهكذا يجب أن يقال فى كل دليل يجب اتباعه شرعاء لا 





يكون إلا حفّاء فيكون مدلوله ثابنًا فى نفس الأمر. هذا فيما نخبر 


نه عن سرع الر تب تعالى و أسمائه وصماتهء بعخللاف الشهادة المعينة 
على مشهود عليه معين؛ فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابًا فى نفس 


الأمر . 
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وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذى تعبد الله بهء 
الآمة» وتعرف به إليهم على لسان رسوله يُلْكيْهٌ فى إثبات أسمائه. 
وصفاته كذبًا وباطلاً فى نفس الأمر؛ فإنه من حجج الله على 
عباده. وحجح الله لا تكون كذبًا وباطلاً» بل لا تكون إلا حقا” 
فى نفس الأمرء ولا يجوز أن تتكافا أدلة الحق والبساطل» ولا 
يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه وديئه مشتبها بالوحى 
الذى أنزله على رسوله. وتعبد به خلقه. بحيث لا يتميز هذا عن 
هذاء فإن المرق بين اللحق والباطل. والصدق والكذب». ووحى 
الشيطان ووحى الملّك عن اللّه ؛ أظهر من أن يشتبيه أحدهما 
بالآخرء ألا وقد جعل الله على الحق نور كنور الشمس يظهر 
لبصائر المستنيرة» وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل. 

وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالئهار على أعمى البصرهء كما 
يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة. قال مغاذ بن جبل فى 
قضيته(!): تلو ل الحق من قاله؟ فإن على الحق نوراً» ولكن لا 
أظطلمت لقلوب | وعميت ؛ البصائر ال عراض عما جاء به الرسول 











: ل المح الى رواها أعدل” 
الأمة و أصدقها أن كرون نْ كذنا: وجوزت على الأأحاديث الياظلة 
المكذوبة الممختلقة التى توافق أهواءها أن تكون صدقًا فاحتجت بها! 
قال (؟/ 6/ا) ١:‏ 
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«وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهلء يقيسون خير الصديق 
والفاروق وأبى بن كعب بأخبار آأحاد الناس . مع ظهور الفرق 
لمبين بين المخبرين؛ فمن أظلم تمن سوى بين تحبر الواحد من 
الصحابة وخبر الواحد من الئاس فى عدم إقادة العلم؟ وهذا بمنزلة 
من سوى بيلهم فى العلم والدين والفضل . قال (؟79/9/5؟): 
سبب أدعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم 

فإذا قالوا: أخباره كَلِدٍ وأحاديئه الصحيحة لا تفيد العلم؛ فهم 
مخبرون عن عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم. فهم صادقون 
فيما يخبرون به عن أنفسهمء ؛ كاذبون ة فى إخبارهم أنها لا تفيدذ 
العلم لأهل الحديث والسنة. (وقال 475/76): إذ لم يحصل لهم 
من الطرق التى استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهمء 
فقولهم: لم نستفد بها العلم: لم يلزم منه النفى العام على ذلك» 
وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشىء العالم به غير واجد 
له. ولا عالم به! فهو كمن ييجد من نفسه وجا أو لذة أو حبا أو 
بغضاء فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألّم ولا 
محب ولا مبخغضء. ويكثر له من الشبه التى غايتها أنى لم أجد ما 
وجدتهء ولو كان حمًا لاشتركت أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل. 
وما أحسن ما قيل: 


أقول للآئم 1 ىْ ملامته ذق الهوى فإِن اسطعت الملام 1 
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فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يكلْهِ واحرص 
عليه؛ وتتبعه واجمعه. و(الزم) معرفة أحوال نقلّته وسيرتهم. 
وأعر نض ععما سواه. واجعله غحاية طلبك. ونهاية قصدك. بل 
احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهمء 
بحيث حصل لهم العلم الضرورى بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو 
ألكر ذلك عليهم منكرٌ لسخروا منه» وحيتئذ تعلم: هل تفيد 
أخبار رسول الله عَلَئِبةِ العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنهاء 
وعن طلبها فهى لا تفيدك علمّاء ولو قلت: لا تفيدك أيضً طن 

٠ :‏ معخيرا بحصتك ونصيبك منها!). 
مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسئة: 

أقول : : وهذه حقيقة يلمسها كل مُْمَْلٍ بعلم الحديث متتبع 


لطرقه وألفاظه , مطلع على موقفب بعصضص. الفقهاء, سس بعص 
رواياته » وأضر ب على ذلك مثلين اثنين . أحدهما قديم ء ٠‏ والآخر 


















لله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فهو مع 
كونه حديثًا صحيحًا مخريجًا فى «الصحيحين») فقد رده الحئفية 
بدعوى أنه مخَالف لظاهر القرآن. وهو قوله تعالى : فافرءو اها 
تبسر هنه 4 [ [المرمل : 7 3] فتأولوه لكونه حديث احاد بزعمهم | مع 
أن أمير المؤمنين فى الحديث وهو الإمام البخارى صرح فى مُطْلَم 
كتابه «جزء القراءة» بأنه خديث متواتر عن رسول الله كلها 
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رى ألم يكن من الواجب على هؤلاء أن سن 0 
علا الزرمام المختص بالحديث. ويغيروا رأيهم فيه أنه أحاف 
ويضموه ه إلى الأية ويخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الآية الكريمة 
المذكورة هى فى مو صوع صلاة الليل وليست فى مو صوح القراءة 
المفروضة فى الصلاة! 

والآخر: حديث نزول عيسى عليه السلام ة فى آخر الزمان. دخو 
مروق فى (الصحيحين) أيضا فقد سئلّت غله منذ سنين مشيخة 
الأزهرء فأجاب أحدهم فى مجلة «الر سالة) بأنه حديث احادء وأن 
أ مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار. 

ظ والحفيقة التى يشهد بها أمل الاختصاص والمعرفة بيحذيت 

1 أنه حجلديتهة متواتر » وقد كنت شعت أنا شخصما 
طرق إلى لبى م 3 فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة ا لخو 
«الصحيحين) تالس و«السائيدة دا واالعاجمة و وغيرها من ب 

















, ل 0 اع # فخ قوس 
ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لم 
وكعب!! 





وقد كنت كتبت خلاصة للتشبع المشار إليه فى صف 4 
أرسلتهما إلى «الرسالة] يومئدء راجا أن تتشرهما جلمة للعلم. 
ولكن لم يكتّب لهما النشر ! 
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0 لمثالان من مثئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوى لم 
هل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتيار أنه الاصل 
0 00 الإسلامية, الذى بدونه لا يمكن أبدًا أن يفهم 
الأصل الأول فهمًا صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى؛ فوقعوا 
بسبب ذلك فى هذا الجهل الفاضح بأحاديث اللبى عله وهذا 
الانحراف المكشوف عن التصديق بهاء وهى قطعا مما جاء به عليه 
السلام . والله تعالى يقول: #وما آتا كم الرسول. فخذوه... * فأحدذوا 
بعضه وتركوا بعضه! #فما جزاء من يفعل ذلك إلا.. #. 
والمخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن 
رسول الله كَقٌِ» عند أهل العلم به سواء أكان فى العقائد أو 
الأحكام» وسواء أكان متواترا أم آحاذاء وسواء أكان الآحاد عند: 
يفيد القطع واليقين» أو الظن الغالب على ما سبق بيانه؛ فالواجب 
فى كل ذلك الإيمان به والتسليم له؛ وبذلك يكون قد حمق فى 
نفسه الااستجاية المأمور بها فى قول الله تبارك وتعالى : نا أنه 
ين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما ؛ يحييه 
لله يحول بين المرء وقَلبِه ونه لبه تحشرون4 [الأنفال: 7 ] 
وغيرها من الآيات التى سبق ذكرها فى نظيلء ى 
أرجو الله تعالى أن ينقع بها ويجعلها خالصة لوجهه. ناصرة 
لكتابه» خادمة لسنة نبيه» صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 











1 د +إد 


صل ارايع ا 
التقليد واتخاده مذهما 3 دينا 
ضقة حقيقة التقليد والتحذير معث . 
إن ن التقلي فى اللغة مأخحوذ من القلادة التى يقَلّد الإنسان غيره 
بهاء ومنه تقليد اليمُدىء فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذى قَلّد 
فيه المجتهد كالقلادة فى عنق 0 قلده. واصطلاحا هو العمل قول 
الغير من غير حجة. فيخر ج العمل بقول رسول أله ع ظ 
بالوجماع ؛ ته العامى إلى المفتى. ودحىئع القاضى إلى شهادة 
العدول؛ فإنها قد قامت الحجة فى ذلك 22(7. 
وقد أفادنا هذا النص الأصولى أمرين هأمين : 
الأول: أن التقليد ليبس بعلم نافع . 
والآخخر: أنه ه وظيفة العامى المماهل . 





.ولا بد لييان حقيقة هلين الآمرين * من الوقوف حندهما قليلا. 
)١(‏ «إرشاد القحول؛ م ص 00 قلت : ويليعى أن يلاحظ ١‏ ن إخعراجه من التقليد 


(رجوع العامى إلى مفتيه) إثما هو باعتبار الااصطلاح الذى صرح بهء قلا 





أ 


بر عمهم . ومدى صحخه اتباعهم لأقوالهم . 

-١‏ أما أن التقليد ليس بعلم ؛ فلن الله تعالى قذ ذمه فى غير 
ما آية فى القرآن الكريم ؛ ولذلك تتايعت كلمات الأئمة المتقدمين 
على النهى عبة ‏ وفد عقد إمام الأددا لسن أبن عييد البر - رحجييه الله 
تعالى - فى كتابه الجليل «جامع بيان العلم وفضله» بابًا خاصاً فى 
محقيق ذلك. فقال ما ملخصه (5/ :)١١5-١١9‏ 
نليد ونفيه؛ والفرق بين التقليد والاتباع: 

اقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من كتابه فقال: 
( انُخذوا أحبارهم ورهبَائهم أَربَاًا من دون الله 4 [التوبة: ١”؟]2‏ 
وردوى عن حل ية وعميره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله ؛ 0 
أحلُوا لهم وحرّموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدى سس حاتم: أ 
رسول الله يله ونى عنقى صليب. » فقال لى : با عدى أل هنا 
الوئن من عنقك . وانتهيث إليه وهو يقرأ سورة ة (براءة) حتّى أتى 
على م هذه الآآية : و الضاوا أسسارمم ررضاهم أزا بن فود اله 
لبن يحون لكم ما حم عليكم ساون ويحرمون ما أحل |؛ الله 
لكم فتحرمونه؟ نقلت: بلى» فقا : تلك عبادتهم . وقال عير 
وجل : كاده أرسك من فيك فى فين إلا قل مترفوم 
إن وجدنا آباءنًا علو أَمّة ونا على آثارهم مقعدون 2 5 جلتكم 
بأهدئ مما وجدتم عليه آباءكم 4 [الزخحرف:277 14] فمنعهم 











اباب فسياة اك 
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الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: «إإِنَا بما أرسلتم به 
كافرون 4 [الزخصرف: 4 وقال جل وعز عاتب لأهل الكفر 
وذام لهم : ما هذه الشماثيل التى أنتم لها عاكفوت 20 قَالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين 4 [الأنبياء: 605» 5] ومثل هذا فى القرآن كثير 
من ذمه تقليد الآباء والوؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات فى 
إيطال التقليدء ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإما وقع 
التشبيه بين التقليدين (فى كونهما اتباعا) 2١7‏ بغير حجة للمقلد؛ 
كما لو قلّد رجلا فكفرء وقلد آخر فأذنب» وقلّد آخر فى مسألة 
فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الأثام فيه» . 

ثم روى عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اغد عاكًا أ و متعلماء 
ولا تغد إمعة فيما بين ذلك1. 


يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب ديه 
الرجال») 0 يعنى المقلد. 
وععن ابن عباس قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل 


(؟) قال ابن الأثير: أراد الذى يقلد دينه لكل أحده أى يجعل دينه تابعا لدين 
غيره بللا حجة ولا برهان ولا روية؛ وهو من الإرداف على الحقيبة . 


وف 


كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاً برأيه ثم يجد من هو أعلم 
برسول اذه 0 مكل 6 فيترك قوله ذلك َُ ثم - ب أل كب 3 الأتباع !» ثم فال 
ابن عبد البر: «وقبت عن النبى يَكَِةٍ أنه قال: #تذهب العلماء؛ ثم 
تتخذ الناس رؤوسا جهالا. يسألون. فيفتون بغير علمء فيضلون 
00 . ' ظ ظ 3 
ويضلون170'. وهذا كله نفى للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدى 
لو شيده ع وله حلاف بسن أئمة اللأمصار 8 فساد التقليد. فأغنى 
ذلك عن الإكثار» ونقله ابن القيم فى «الإعلام» (7/ 598-17914), 
وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : 
0 يجوز الفتوى بالتقليد؟ لاأنه ليبس بعلم والفتوى لير علم 
يض ام ولا خللاف بين الناس أن التقليد ليبس بعلم . قل أن المقلد ب 
وكذلك قال السيوطى : ا( إن المكلد يا يسسهى , عاكًاا كما نعله 
به الشوكانى فى (إرشاد الفحول) (ص 375) فقال ؛ 
وهذا يتمق مع ما حجاء فى كتب الحتفية أنه للا يجوز تولية 
الجاهل على القضاء ؛ فمسر العللامة أبن الهمام (الجاهل ) بالمقلد. 


)١(‏ له تدجو ه البخارى ومسلم من حدلريكت يل الله بن عجرو سن العاص ؛ رشو 
مسخرج فى كتابى ١الروض‏ النضير برقم 44ه» وسيآتى لفظه قريبًا. 















4 ب 





نهى الآئمة عن التقليد: 

ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتتابع على النهى الأكيد 

تقليد لهم أو لغيرهم . 

: فقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-‎ -١ 

لا يحل لأحد أن يأمذ بو لنا ما لم يعلم سن أين أخحلناه». 

(وفى رواية: حرام على من لم يعرف دليلى أن يفتى بكلامى ؛ 
فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا» . 

«إنما أنا بسر ألخطىء وأصيب : فانظروا فى رأبى 1 فكل مأ وافق 
الكتباب والسنة فخذوهء وكل مالم يوافق الكتاب والسنة 
فآتر كوه» . 

7 وقال الشافعى -ر لجمة الله تعالى - : 

1 0" 0 0 4 ' 
5 لم يحل له أن يدعها لقول أحد». وقال : 

#كل مسألة صح فيها الثير -3 رسول الله ع عغتل أهل النقل 

وقال: 

"كل ماقلتء فكان عن النبى 
فحديث النبى أولىء فاك تقلٌّدونى» ' 











سا 
ع 






حلاف فولى مما يصح. 


با 


واشتهر عنهم أنهم قالوا: («إذا صح الحديثك فهو مذهبى ») إلى 
غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم. وقد ذكرت نخبة طيبة منها 


فى مقدمة كتابى ١صفة‏ صلاة النبى ه70“ . وفيما ذكرناه كفاية . 


العلم هو قول الله ورسوله: 

وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء ؟؛ فمعنى ذلك أنه لا 
يجوز لأهل العلم المتمكني: من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا فى 
الفقّه إلا ما جاء فى الكتاب والسنة؛ لأن العلم - حق العلم - | 
هو فيهماء لا فى آر اء الرجال؛ ولذلك قال الإمام الشافعى فى 
«الرسالة» (ص ١‏ رقم ١١‏ -؟١):‏ 


(فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد 
تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض مسا تكلم فيه منه لكان 
الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء اللهء". وقال فى 
مكان آخر (ص 9"/ :)١١١‏ 








اليس لأحد أبدا أن يقول فى شىء حل ولا حرم إلا من جهة 
العلم. وجهة العلم الخير ف الكتاب أو السئةع أو الإجماع أو 
القياس؟ . 


.2)33 لاصفة الصلاة) (ص 7؟-‎ )١( 
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وقال فى مكان آخر (ص 608/ :)١558- ١451‏ 

(ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذى 
قال وهو غير عالى ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله َيَيِْةِ أ 
يقول إلا من جهة علم مضى قبلهء وجهة العلم بعد الكتاب 
والسئة. و الإجماع والآثارء وما وصفت من القياس عليها» . 

وإِنّ من أكبر المصائب التى حَلَّت فى خماصة المسلمين - 
عن عامتهم - أن أكثرهم اليوم - وقبل اليوم منذ قرون - على 
جهل مطبق بما أفادته هذه النصوض من الكتاب والسنة» والاآثار 
عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلمء وأن 
العلم إنما هو قال اللهء قال رسول الله؛ ولذلك فإنه لا يكاد 
يخطر فى بال أحدهم أن العلم الممدوح فى الكتاب والسئة إنما هو 
العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام. وأن العلماء الذين 
مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهماء وليسوا العارفين بأقوال 
الأئمة واجتهاداتهم؛ لذلك تراهم حيارى بينهاء لا يعرفون الموافق 
للكتاب والسنة منها من المخالف» وكذلك لا يكاد يدور فى خلد 
أحدهم مطلقّاء حين يقرأ فى أحاديث أشراط الساعة مثلاً: «يرفع 

فيها العلمء ويظهر فيها الجهل76١)‏ أنه يدخل فيه علم المقلدء الذى 

هو الخهل ؛ لأنه لا علم عنده كما نَم عن الأئمة؛ وكذلك لا 
ينشبه مطلقاً إذا سمع قول التبى كله : «إن الله لا يقبض العلم 








بايا 


الزمان مر ميحد 


انتزاعاً يلتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء70١)‏ 
أنهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله فقط. بل طالما سمعتنا 
الكثيرين منهم يوردون هذا الحديث عمناسبة موت أحد شيو 
التقليد. وكذلك يسيئون فهم بقية الحديث : «حتى إذا لم يترك 
عالاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالا. فسكلواء فافتوا بغير علم (ولفظ 
البيخارى : برأيهم) فضلوا وأضلوا) فيظنون أن المراد بهم العوام 
الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدى. ولا معرفة لهم بالمذاهب. 
لحقيقة أنه يدخل فى هذا الوصف الْمقلّدة ة الذين قنعوا من العلم 
بمعرفة اجتهادات الائمة؛ وتقليدهم فيها على غير بصيرة. كما 
سبقت الإشارة إلى هذا المعنى فى كلام ابن عبد الير الأندلسى , 
ويؤيد ما ذكرنا استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو 
8 د على تفصيل مذكور فى فى «فتح السبارى) 

(2/5 75 فقد أشاروا بذلك إلى أن المقصود بالعلماء فيه: 


اول يد زه 


المجتهدون. وبالرؤوس : الجهال المقلذن. 


والسر فى هذا الجهل المطبق إنما هو جهلهم بحقيقة العلم» ومن 
هو العالم الذى تنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها؛ 








كقوله تعالى 0 هل ' 1 ' 2 رى الذين يعلمرن والْذين لا يعلمون 4 


[الْومو : 5] وقوله: ل برقع اله ادن آمنُوا منكم والدين أوتُوا العم 
درجات 4 [الجادلة : ]١١‏ وقوله كَل «فضل العالم على العايد 


> 3 








(0) متفق عليه. 
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كفضلى على أدناكم». رواه الترمذى7١2.‏ وقوله كَكلِ: «إذا مات 
أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية»ء أو علم ينتفع 
بهه أو ولد صالح يدعو له4. رواه مسلمء وقوله يَلِهُ: «ليس م 
من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه) رواه 
الحاكه17), إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة فى فضل 
العلم والعلماء؛ وقد عقد الحافظ ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان 
العلم» بابا خاصاً لبيان هذه الحقيقة فقال (؟/ 77) : 

«باب معرفة أضول العلم وحقيقتهةء وما الذى بقع غليه أسم 
الفقه والعلم مطلقًا؛. وتبعه عليه العلامة الفلانى فى كتابه «إيقاظ 
همم أولى الأيصار) (ص؟7 -55)ء ثم ذكرا كلاهما تحته بعض 
الأحاديث والآثار اله 





8 تر جم عنة ع م الملانى ذلك بقوله : 





«قلت: فهذه الأحاديث والآثار مصرّحّة بأنّ اسم العلم إنما 
يطلق على ها فى كتاب الله وسنة رسول الله عله والإجماع. 
أو ما قيس على هذه الااصول عند فقد نص على ذلك. عند من 
برى ذلك؛ لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم 
العلم على ما دون فى كتب الرأى المذهبية. مع مصادمة بعض 
ذلك لنصوص الأحاديث التبوية» . 

وجملة القول أن التقليد مذموم؛ لأنه جهل وليس بعلم» وإنها 





(1) إسناده ضحيح كما بيئاه فى تخريج (المشكاة - 11؟). 
(؟) إسناده حسن كما هو مبين فى تحشريج ( الترغيب - 45/1). 


/ 


جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل: 

وقد يقول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالًا بهذا 
المعنى ٠.‏ فلقتول: نعم هو كذلك. ولكن من الذدى ينازع فى ذلك. 
والله عز وجسل يقول :© فاسألوا أهل الذكرٍ إن كسم لا تعلمون 4 
[الأنياء: 7] ويقول: #فاسأل به خسيرا». وقال كلبق لمن أفتوا 
بجهل : «ألا سألوا حين جهلوا؛ فإنما شفاء العى السؤال»» على 

أن البحث لم يكن فى تحديد من يستطيع ذلك ؛ ومن لا يستطيع؛ 
بل سياق الكلام يدل أنه منصّب على الخاصة الذين يظَن أنهم من 
أهل العلم» ويظن أن فى إمكانهم معرفة المسائل» أو بغضها على 
الأقل بالدليل » وهم فى الحقيقة علماء بأقوال المذهب. جهلاء 
بالكتاب والسنة ؛ الؤال غير وارد أصلاًء» لا سيما وقد ذكرت 
فى مَطْلَم هذا الفصل أن النص الأصولى المذكور أفادنا أمرين 
هامين : 

الأول: أن التقليد ليس بعلم نافعء وقد بينت ذلك بما فيه مقنع 
إن شاء الله. 

والأمر الآخر: أنه وظيفة العامى اللتاهل. ٠‏ فخرج | به 0 
المتمكن من معرفة الأدلة. وأنه هو الذى ليس التقليد ظ 
الاجتهادء وهذا نما يوضحه شرح 30 الآخرء فأقول: ٠‏ قال ابن 
عيد البر عقب ما سبق تقله عنه ملخصا 




















«وهذا كله لغير العامةء فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها 
عزن الناز له تئزل بها ؛ لأنها له يسن موقع الححةء ولا" تصل لُعدم 
الفهم إلى علم ذلك؟ لأن العلم درحات لا سبيل منها إلى أعلاهيا 
إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. 
| والله أعلم . ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. 
١‏ وأنهم المرادون بقول الله عرز وجل : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
ْ تعلمون 4 3 وأجمعوا على أن الأعمى له بك له من تقليد عير ه عن 
يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلّت عليهء فكذلك من لا علم له ولا 
2 حجن : بختلفت: العلماء أنه ل يجوز للعامة الفتيّاء وذلك ِ- والله أعلم ع 
لجهلها بلمعانى التى منها يجوز التسحليل والتحريم والقول فى 
العلم؟ . 

على أننى أرى أن إطلاق الكلام فى العامئ» وأنه لا بد له من 
التقليد.». لا يخلو من شىء؛ لأنك إدا تذكرت أن التقليد هو 
العمل بقول الغير من غير حجة : كم فمن السهل فى كثير فس الأأحيان 
ل بعص أذكياء العامة أن يعرف المئيجة الوص فى نص 
واحدة للوجه والكنين ل لا تبين الححجة فيه الهم بل ل ومن اده دونهه 
فى الذكاء؟ ولذلك لق أن يقال : إل ' من عجز عن 0 3 
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وسياتى ما يؤيد هذا من كلام أبن القيم -رحمه الله تعالى- فى 
آخر هذه الكلمة . كما أن العالم نفسه قد يَضْطَر أحيان إلى التقليد 
فى بعض المسائل» حين لا يظفر فيها بنص عن الله ورسوله؛: ولم 
يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيقلده اضطراراً» كما صنع 
الإمام الشافعى -رحمه الله تعالى- فى بعض المسائل ؛ ولهذا قال 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- (5/ 5 775): 

«وهذا فعل أهل العلم. وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح 
المضطر؛ وأما من عدل عن الككتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن 
معرفة التق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد. فهو كمن عدل إلى 
الميتة مع قدرته على المذكى ؛ فإن الأصل أ يقيل قول الغير إلا 
بدليل: ٠»‏ فجعل المقَلّدة حال الضرورة رأس أموالهم!». 
ميحارية المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد: 

إذا تبين هذا فقد بقّى عليئا البحث فيما وعدنا به فيما سبق من 
النظر فى أحوال المنبعين للآئمة بزعمهم» ومدى صحة اتباعهم 
لأقوالهم» فأقول : 

إن موقف جماهير المشايخ المقلّدين منذ عصورء موقف غريب 
جدا؛ لأنهم فى الوقت الذى يدعو ن أنهم ليسوا أهلا للرجوع إلى 
الكتاب والسنة فى فهم الأحكام. وآن عليهم أن يقلدوا الائمةء 
ترأهم لا يرضون أن ينسبوا إلى الجهل. وهو مَقَتَضَى أقوال 
علمائهم» بل نراهم قد خرجوا عن تقليدهم فى كثير مر 
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أصولهم. وجاءوا بقواعد من عندهم - وما كان لهم ذلك وهم 
يدعون التقليد - ولا سيما وهى مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. 
وهم إنما جاءوا بها ليفرضوا على أنفسهم تقليد الآئمة فى 
فروعهم» حلا فا لأوامرهم السايقة الذكرء فققد ادعوا أن المجتهد 
المطلق قد قد 217 واشتهر عندهم أن بان الاجتهاد قد أغلق بعل 
القَرن الرابع الهجرىء وقد ذكر نحوه ابن عابدين فى حاشيته 
.)051١7١(‏ وبذلك منعوا المسلمين من التفقه بالكتاب والسنة. 
وأوججسبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة» كما قال فى 
«الجوهرة»: 
وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم 
وادعو | أن علم الحديث والفقه نضح واحترق257. وأكدوا ذلك 
وأحكموره بقول أبى الحسن الكرخى: «كل آية تخَالف ما عليه 
أصحابنا فهى مؤولة أو ملسوخةء وكل حديث كذلك فهو مؤّول 
أو منسوخ»7'؛ ولذلك فمهما جئتهم بآية أو حديث استجازوا 
لأنفسهم رد ذلك فوراء دون أن يفكروا فى دلالتهما وهل هما 
فعلاً مخالفان للمذهبء» وأجابوك بقولهم: أأنت أعلم أم 
المذهمب؟ !. 
مخالفة المذهبيين لأئمتهم فى التعصب لهم وفرض تقليدهم: 
فهم مثل هذه القواعد التى ابتدعوها على حلاف ' ما أوصاهم به 


)01 «الدر المختار» (١5/1غ-‏ حاشة). 
(؟ و") «الدر الممختار؛ /١(‏ 58 - حائبية). 
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أثمتهم . قد مكنوا للتقليد فى صدورهم وصدور طلبة العلم 
كلهم وصدوهم بذلك عن التفقه بالكتاب والسنةء وصرر الفقه 
فى عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة فى كتبهم. ثم لم يقتعوا 
بهذا كله. بل دعوا إلى التعصب للمذهبء بمثل قول بعضهم: 
(إذا سثئلنا عن مذهينا ومذهب مشالفنا؟ قلا وجوبًا: مذهينا 
صواب يحثمل الخطأ. ومذهب مخخالفنا خطأ يحتمل الصواب» 
وإذا سكلا عن معتقّدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجويًا: الحق ما نحن 
عليه» والباطل ما عليه خصومنا»!20©. 

ومع أن هذه الأقوال ونحوها مما لم نذكره» لم يقل بها أحد 

من الأئمة المتبوعين» بل هم أعلم وأتقى لله تعالى من أن يتفوهوا 
ا فهى ظاهرة البطلان من وجهين : 

الأول: أنها مخالفة للكتاب والسئة فى نصوصهما لكثيرة : 3 
تأمر بأن لا يقول الإنسان إلا بعلم؛ كقوله تعالى: لإولا تَقّف 
يس لك به علم». وقد علمت أن العلم الحق إنما هو ما جاء فى 
القران والسئةء فأين فيهما م يدل على ما ذكروه؟! 

والآخر: أنهم يدعون التقليد» والمقلّد حجته قول إمامه كما هو 


معر وف من كتبهم. فأين ذلك فى كلام إمامهم؟ وخاشاهم من 
ذلك . 











.)735 «تاريخ التشريع الإسلامى» للعلامة الخضرى (ضص‎ )١( 
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كثرة الخلاف فى المقلدين وقلته فى أهل الحديث : 
| ومن عرف هذا عرف السبب فى بقاء طوائف الْمقَلّدِين على 
تفر قهم المشين طيلة هذه القر ون الطويلة» حتى أفتى جههورهم 
ٍ بعضهم المضفى أن يزوج المرأة الشافعيةء وأجاز آخر ذلك لكن 
وون العكس ؛ مَعَثّلاً ذلك بقوله: «تنزيلاً لها منزلة أهل 
] الكتاب»! كأن الله تعالى» لم يخاطبهم بقوله: طاولا تكونوا 
ٍ ير تَمَرقُوا وَاختلّفوا من بعد ما جاءهم الَْينَات »4 [آل عمران : 
1 ٠]ء‏ وقال: « فَمَقَطّعُوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم 
)للدي :“97]؛ قال ابن القيم -رحمه الله- (514/1): 
شْ و«الزير: الكتب؛ أى كل فرقة صنقوا كتبًا أخحذوا بها وعملوا 
بها. ودعوا إلبهاء دوت كتب الآخرين . كما و الواقع شو أع) . 
أقول: ولعل هذه الكتب هى التى أشار إليها عبد الله بن عجرو 
-رضى الله عنهما- قيماأ روآأه عنه عمرو بن ف فيس السكونى قال : 


٠‏ حرجت مع أبى فى الوفد إلى معاوية ع فُسمِعت رجلا يحدث 





«إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرارء وتوضع الأخيار”', 


وأن يخزد الفعل والعمل: ويظهر القول» وأن يقرأ بالمثناة فى 2 
القوم» ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها» . 
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فقيل: وما المثناة؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب الله عرز 
وجل»(1). 

وكأئه لذلك كان الؤمام ألحمد رحمة الله - حر صا منه على 
إخلاص الاتباع للكتاب والسئة - يكره وضع الكتب التى تشتما 
على التفريع و الرأى27)؛ خشية إيشار الناس لها على الكتاب 
والسنة» كما فعل المقلّدة تمامّاء فإنهم يؤثرون مذهبهم على الكتاب 
والسنة عند الاخشلاف. ويجعلونه معياراً عليهما كما تَقَدمٌ عن 
الكرخى». وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة» كما تقضى بذلك 
الأدلة المتقدمة منهماء وكما توجب ذلك عليهم أقوال أثمتهم ‏ 
وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه من المذاهب 
كنهم 03 الأسف الشديد 0 مختافين متنازعين ؛ 














يعس ل فسيرى اختلاقًا 5 كنا : ١‏ 35 
قبي * ؟ وتحذير من سلوك سبيلهم: وإنما كثر 
اللاختلاف وتفاقم أفره بسسبا التقليد وأهله. الذين فرزقوا الدين 
وصيروا أهله شيعا ؛ كل فرقة تنصر متبوعها. وتدعو إليهء وتذم 
من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم. حتى كأنهم ملة أخرى 
69 أشخر جه الحاكو / 14 - 65 ه) وقال: : ااصحيبح الوسناد ووافققه الذهبى 


وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع؛ لأنه من الأمور الغيبية التى لا تقال 
مبجرد الرأى ؛ لآ هنيما وقل رفعه بعضص. الرواة يدم #منستت د أنضا 


(؟) اين الجتوزى فى امناقب أحمدا (ص .)١997‏ 
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سواهمء ويدأبون ويكدحون ‏ فى الردٌ عليهم. ويقولون: «اكتبهم) 
ولاكشنا») و(أرٌ لتهما و«أتمتنا) وامذهبهما ولمذهبنا؟! هذا والنبى 
واحدء والقرأن واحدء. والرب واحد؛ فالواجب على على الجميع أن 
| ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهمء وأن لا يطيعوا إلا الرسول 
| كي ولا يجعلوا معه من يكون أقوالّه كنصوصه. ولا يتخذ 
بعضهم بعضا أرباباً من دون اللهء فلو اتفقت كلمتهم على ذلك 
وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسولهء وتحاكموا كلهم 
إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف» وإن لم يعدم من 
الأرض؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلافًا أهل السنة والحديث». قليس 
على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقل اختلافًا منهم؛ لا بنوا 
على هذا الأصل» وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان 
اختلافهم فى أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق رج علب أمره 
واختلط عليه؛ والتبس عليه وجه الضصواب» فلم يدر أين يذهب»ء 
كما قال تعالى : « بل كَدْبُوا بالحق لَمّا جاءهم فهم فى أمر مُريج 4 


زَق:52]. 





وقال أيضاً (؟7/ /41 7) : 


(«ونحن لا تَدعى أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق 
بدليله فى كل مسألة من مسائل الدين» دقه وجله. وإعا أنكرنا ما 
أنكره الأئمة ومن تَقَدمهم من الصحابة والتابعين» وما حدث فى 
الرسلام بعد انقضاء القرون الماضلة فى القرد الرابع المذموم على 
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كلاه ٠‏ من نصبا رجل واحدء وجعل فتاويه بمنزلة 
نصوص الشايعء, بل تقديمها عليه» وتقديم قوله على أقوال من 
بعد رسول الله يَلكِةٌ من جميع علماء أمتهء والاكتفاء بتقليده عن 
تلق الأحكام من كتاب الله وسئة رسوله وأقوال الصحابةء وأن 
ينضم إلى ذلك أنه [يعنى الرجل المقلّد] لا يقول إلا بما فى كتاب 
الله وسنة رسولهء وهذا مع تضمنه للشهادة بما لا يعلم الشاهد. 
والقول على الله بغير علمء فيه الإخبار عمن خالفه - وإن كان 
أعلم منه - أنه غير مصيب للكتاب والسنةء ويقول: متبوعى هو 
المصيب» أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة - وقد 
تعارضت أقوالهما - فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضة 
ومتناقضة» والله ورسوله يحكم بالشىء وضده فى وقت واحدء 
ودينه تبع لآراء الرجال» وليس له فى نفس الأمر حكم معين 
فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو د لد عط من خالف متبوعه. 3 
نك له من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه! 


إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على 
العباد أن يتقو ه بحسب استطاعتهم. وأصل التقوى معرفة ما يتقى»: 
ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده فى معرفة ما 
يتقيه ؛ مما أمره الله به ونهاه عنهء ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. وما 
خفى عليه؛ فهو فيه أسوة أمثاله من عدا الرسول. فكز أحد سواه 
قد خفي عليه بعض ما جاء به» ولم يخرجه ذلك عن كونه من 
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اهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه) . 
أخطار التقليد وآثاره السيئة على المس 

أيها الأخموة الكر امع إن خطر التقليد واثاره البسيئة فى أمتنا 
| لأكبر من أن يمكن لنا بيانه فى مثل هذه العجَالّة» وهناك كتب 
ْ خاصة تولّت تفصيل القول فى ذلك» فيمكن لمن شاء المزيد من 
ظ البيان أن يرجع إليهاء وإثما كان الغرض فيها بيان أنه سبب أو لعله 
السبب الأكبر من الاسباب الكثيرة التى صرقت المسلمين عن اتباع 
الكتاب والسنة» والتتعصب لهما دون الرجال المقلدين؛ مَإن 
طوائف المقلّدين جعلوا التقليد أمرا واجبًا - كما سمعت - ودين 
مع لا يبجوز لأخد بعد القرن الرابع الخروج عنه» ومن خرج ععئه 
يليو بشتى الألقاس» وشت عليه حروب شعواء. أولم يسَلم من 
اتهامه بما ليس فيه كما يعلم ذلك كل من اطْلع على بعض 
الرسائل المؤلّفة فى هذا الصدد من الفريقين. 

وإذا كان كثير من الناس اليوم لا دراسة لهم فى الفقه المسمى 
بالفقه المقارن» تلك الدراسة التى تَكُشف للباحث فيها المتمكن 
منها مبلعٌ ابتعاد المقلدين عن اتباع الكتاب والسنة» بل وعن تقليد 











الأئمة أنفسهم . ٠‏ تعصبًا منهم لمذهبهمء وفيهم بعض الدكاترة الذين 
يتولون تدرييس هذه المادة ! إذا كان الأمر كذلك.ء بحسب المرء 


منهم أن يتذكر تلك الأحاديث التى سيق أن ذَكَرتّهَا فى الفصلين 
الأولين سه وشى قل مسن جل 2 اللأحاديث التى تبلغ الألوف- 
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يجد أن طوائف المقلدين قد أعرضوا عنها؛ تدين بالعة 
وتعصبًا لغير المعصوم! . 

وقد ساق العلاصة ابن القيم -رححمه الله - فى الإعلام الموقعين» 
ثلانًا وسبعين مثالا من الست الصحيحَّة الصريحة التى ردت من 
المقلدين ع مع الكلام عليها مقصلا ومناقة: فيها متاق عة علمية 
هادئة؛ وفى أولها أمثلة من السنن التى ردوها من العقيدة؛ كمسألة 
علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه؛ وتأكيدا لذلك 
أقول : 

جاء فى كتاس (إيقاظ الهمم' للشيخ الفلانى -رحمه اللّه- رص 
5) أن العلامة المحقق ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قد 
جمع المسائل التى خالف مذهب كل واحد من الائمة الأربعة 
الحديث الصبحيح انفرادًا واجتماعا فى مجدّد ل ضخمء وذكر فى 
أوله : 

لأن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام. وأنه يجب 
على الفقهاء المقلّدِين لهم معرفتها؛ لثلا يعزوها إليهمء فيكذبوا 
واجب الشباب المسلم المثقيف اليوم: 

وختاما أيا الأخوة: لست أريد من كلمتى هذه أن أن أحسملكم 
على أن تكونوا جميعاً أثئمة مجهتدين»: وفقهاء محفقين 3 - وإن كان 
ذلك يسرنى كما يسركم - إذ أن ذلك غير مكدع عادةً؛ لضرورة 











اختلاف اللاختصاصات ؛ وتعاون امتح 





وإنما أردت منها أمرين اثنين : 

الأول: أن تتنبهوا لأمر خفى على كثير من الشباب المؤمن 
المقف اليوم فضاة عن غيرهمء وهو أنهم فى الوقت الذى علموا 
فيه بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين؛ مثل سيد 
قطب -ر جمة الله تعالى- والعلامة المودو دى -حفظه الله 
وغيرهماء أن حق التشريع إغا هو له تعالى وححده لا يشاركه فيه 
أحد من البشر أو الهيئات. وهو ما عبروا عته ب «الحاكمية لله 
تعالى»)؛ وذلك صربح تلك النصوص المتقدمة فى أول هذه الكلمة 
من الكتاب والسنةء أقول: فى الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من 
هؤلاء الشباب لم يتنبه بعا. أن المشاركة المنافية لبد الحاكمية لله 
تعالى» لا فرق فيها بين كون البشر الممبّع من دون الله مسلماً 
أخطأ فى حكم من أحكام اللى» أو كافراً نصب نفسه مشرعً مع 
اللهء وبين كوته عالاً أو جاهلاً. كل ذلك ينافى المبدأ الذكور 
الذى آمن به الشباب والحمد لله تعالى ؛ نهذا الذى أردت لكم أن 
تتتبهوا له وأذكركم به فإن الذكرئ تفع الّمؤمئين 4 [الذاريات : 
04 فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية 
محمودة؛ ليقرر أن الحاكمية لله وحدهء ويضرب بذلك النظم 
الحاكمة الكافرة» وهذا شىء جميل. وإن كنا الآن لا نستطيع 
تغييره» بينما هناك فى نفوس الكثيرين منا ما ينافى المبداً المذكور. 
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ومن الميسور تغييره؛ لا ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به آلا 
وهو التدين بالتقليد» ورد نصوص الكتاب والسستة به؛؟ فهذا الخقطيب 
المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لآية أو حديث» 
ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه - مع الأسف 
الشديد- أنه بعمله هذا ينقض ذلك المداً العظيم الذى دغا الئاس 
إليه ! والله عر وجل يقول :نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأوليك هم , المفلحون »4 
[النور 52 فكان عليه أن سادر إلى ال ليم بما سهمع من الذكر 
والدليل؟ لأنه هو العلمء ولا يلجأ إلى التقليد؛ لأنه هو الجهل . 


##ق ءءء 


والأمر الآخر: أن تحققوا فى نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة 
لكل مسلم ولو بقدرء هى دون مرتبة الااجتهاد والتحقية 
ينهض بها إلا خواص الرجالء. وهى مرتبة اتباع الرسول كي 
وإفراده يذلك. كل منكم حسب طاقته. فكما أنكم توحدون الله 
تعالى فى عبادتكم؛ فكذلك تفردون رسول الله ككِيْهِ فى اتباعكم. 
فمعبودكم واحد. ومتبوعكم واحدء وبذلك تحققون عملا شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا رسول الله . 

فوطنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث 
ثبت لديكم عن رسول الله يَلكِيْةِهِ سواء كان فى العقيدة أو 
الأحكام. وسو 4 قال به إمامك الذى نشأت على مذهبه بحكم 
بينتك.» أو غيره من من أثمة المسلمين» ولا تتبتو | قفاعدة من تلك 
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القواعد التى وضعت باراء عضي الرجال واجتهاداتهم. وهم غير 
مجتهدين ؛ فيصدكم ذلك عن الاتباع. ولا تقلدوا بشرا مهما علا 





د ب بعد أن بلّغتموه. 
أنكم بذلك فقط - لا بغيره - تحققون علمًا وعملاً 
المبدأ القائل : «لا إله إلا الله منهج حياة» و«الحاكمية لله وحده 
تبارك وتعالى». وبدون ذلك يستحيل أن نوجد «الحميل القرانى 
الفريد» الذى - هو وحده - يستطيع أن ينشىء «المجتمع المسلم 
وخصائص»ه» وبالتالى الدولة المسلمة المنشودة.ء مصداقا للحكمة 
الصادقة التى قالها أحد الدّعاة الإسلاميين الكبار -رحمه الله 
تعالى-: ١أقيموا‏ دولة الإسلام فى قلوبكم, ' تقم لكم على أرضكم'. 
وعسى أن يكون ذلك قريبًا. 
««يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا ب حي 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأنه إليه تحشرون# . والسلاء 
ليكم ورحمة الله وبر كاته . 
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